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  مقدمة

بین أفراد المجتمع فلا یكاد یخلو أي  والتبادلات التجاریة  نتیجة للمعاملات الیومیة 
لهذا تقرر قوانین  ,مجتمع إنساني من النزاعات مهما بلغت هذه المجتمعات من التقدم والرقي 

إحدى أهم هذه الطرق كقاعدة عامة  .النزاعات التي تقوم في المجتمع الدول عدة طرق لفض
 . هو التقاضي الذي یعتبر بمثابة الطریق الرسمي

لقاعدة أن أي نزاع یجب طرحه على القضاء للفصل فیه وتعتبر السلطة القضائیة فا
. لةولایتها على حل النزاعات من مظاهر سیادة تلك الدو  إحدى ثلاث سلطات في الدولة و

ونتیجة لإزدیاد المعاملات والتبادلات التجاریة وخروجها عن نطاقها أو حیزها الجغرافي أدى 
  .بالدول إلى الإعتراف بطرق أخرى لفض النزاعات إستلزمتها الضرورات العملیة والمنطقیة

وقد سمیت بذلك نظرا  "الطرق البدیلة لحل النزاعات" هذه الطرق الأخرى حملت تسمیة 
  .ومن أهم هذه الطرق المقررة قانونا هو اللجوء إلى التحكیم , دیلا عن القضاء لكونها  ب

طریق إتفاقي لفض النزاعات یتم فیه قیام شخص من غیر " ویعرف التحكیم بأنه 
الخصوم بإصدار حكم منهي للنزاع ملزم للخصوم من خلال إتباع إجراءات محددة قانونا أو 

حیث أن هذا ,ینتهي التحكیم  بصدور حكم أو قرار تحكیمي و ". إتفاقیا فیما یسمح به القانون
  .الحكم یكون مقررا  للحقوق وملزما للخصوم الخاضعین 

لخاصة لاسیما إذا كانوا من جنسیا ت ترك المجال للأطراف ا فالتوجه الحدیث  لهذا 
ها باللجوء إلى التحكیم في ما قد نشب عنهم من نزاعات تخص الحقوق التي لهم فی مختلفة 

   .مطلق التصرف 

وقدیما كان التحكیم هو القاعدة في حل النزاعات سواءا بین الشعوب أو الدول أو    
على إقلیمها وسیادتها على بین التجار إلا أن ظهور الدولة القومیة وما تقتضیه من سیطرة 

حتكار إستعمال شعبها القوة لإجبار الأفراد على تنفیذ  من التفرد بسلطة حل النزاعات وإ
ى التراجع عنه في العصور الحدیثة وخاصة في النزاعات ر هذا التوجه كما أسلفنا ج. إلتزاماتهم 

   .التي یكون فیها عنصر أجنبي 



 مقدمة  

 ب 
 

  

تفاقیاتها یجعل من التحكیم ولهذا الغرض  دأبت الدول على إدراج بند في معاهداتها وإ
قد جرت العادة لهذا و .نشب بینهما  من نزاعات بالطرق السلمیة الملجأ الأخیر في تسویة ماقد ی

في العقود التجاریة على إدراج شرط للتحكیم أو الإتفاق على اللجوء إلى التحكیم  بعد نشوب 
ات أبرمت الدول یولإمكان تنفیذ هذه الإتفاق, النزاع إذا لم یتم الإتفاق علیه في العقد الأصلي 

متعددة الأطراف للقبول بالأحكام التحكیم الصادرة خارج  إقلیمها وتنفیذها العدید من الإتفاقیات ال
ومن بینها إتفاقیة  نیویورك التي تعدد أهم معاهدة دولیة في مجال قبول وتنفیذ أحكام التحكیم 
الدولي وسیرا على هذا المنوال تبنت الكثیر من الدول في  تشریعاتها  بالإضافة إلى التحكیم 

لي إمكانیة لجوء الأشخاص القانون الخاص الوطنیین إلى التحكیم وحتى الإدارات  التجاري الدو 
  .العامة ترك لها مجال معین یمكن أن نلجأ فیه أیضا إلى التحكیم

بناءا على  العقد الأصلي بنص على التحكیم أو ویتم التحكیم بناءا على بند مدرج في
و ع یتم من خلاله تعیین المحكمین  أالنزا إتفاق  لاحق سواء قبل نشوء أي نزاع أو بعد نشوء

طریقة  تعیینهم وفي غالب  الأحیان  یتم الإتفاق أیضا على القانون الواجب التطبیق على 
ویعد إتفاق التحكیمي مستقلا عن العقد ,روف وأوضاع التنفیذ ضوع والإجراءات وعلى ضالمو 

.   التحكیم هو من یفصل في ذلك الأصلي لأنه في حالة ما أدعي ببطلان  العقد الأصلي فإن 
  قانون   یمكن أن یتم التحكیم بناءا  على إتفاق تتحدد فیه الإجراءات بدقة أو فقط بالإحالة إلى

وقد تبنت الجزائر .  دولة ما أو نظام من أنظمة أجهزة التحكیم المتواجدة عبر العالم 
الإجراءات المدنیة والإداریة   الإجراءات المدنیة  ثم في قانون  نالتحكیم التجاري في قانو 

الساري المفعول  حالیا تحت باب الطرق البدیلة لحل النزاعات  وقد نص هذا القانون على 
التحكیم الداخلي الذي تم  طبقا للقانون الجزائري والذي تكون حریة الاطراف فیه مقیدة نوعا ما 

كیم التجاري الدولي الذي وكذلك على التح.خاصة فیما یخص إجراءات المحاكمة التحكیمیة 
ترك فیه مجالا واسعا للأطراف في الإتفاق على كل جوانب التحكیم سواءا من حیث تحدید 
القانون الذي یطبق على موضوع النزاع أو القانون الذي یحكم الإجراءات وتبنى المشرع في 

اف وتنفیذ قرارات الإعتر المتعلقة ب 1958 صلب النص الأحكام الواردة في إتفاقیة نیویورك لسنة 
  . التحكیم الصادر في الخارج 



 مقدمة  

 ج 
 

وبنشوء نزاع بین أطراف عقد تجاري وكان هذا العقد ینص على إمكانیة اللجوء إلى  
التحكیم فإنه یتم تفعیل هذا الإتفاق وحل النزاعات عن طریق تشكیل محكمة تحكیمیة تنظر فیه 

  .وتصدر قرارا فاصلا

كیف یصدر قرار : وبناءا على ما تقدم فإن الإشكالیة المطروحة في هذا البحث  
  ؟ یوب التي تؤدي إلى الطعن فیهعالتحكیم وخالیا من ال یم مطابقا لإتفاقكالتح

  :أهمیة الدراسة 
في المیزات التي یتمیز بها التحكیم من حیث السرعة في الدراسة  ترجع أهمیة هذه

ومن حیث قلة .أن عامل الزمن یلعب دورا مهما في المجال التجاري  ل في النزاعات حیثالفص
مكانیة الحفاظ على را لما تمثله إجراءات التقاضي من تكالیف باهضة وكذلك لإضالتكالیف ن

یتم بحضور أطراف النزاع فقط ولا یستوجب العلانیة كما في  السریة حیث أن التحكیم 
   .المنازعات القضائیة 

هذا الموضوع للدور الذي أصبح یلعبه التحكیم في حل النزاعات  قد تم إختیار و
ومة  ن التشغیل والمساهمة وتطویر المنضالتجاریة وللفرص اللتي یمنحها  من حیث إمكانیة أ

كما أیضا تم  .القانونیة الوطنیة لتتماشى وتطورات الحاصلة في المجال العلمي والإقتصادي
قانون الأعمال مما یمنحها فرصة البحث في مجال  إختیاره بسبب تخصص الباحث في مجال

  .ةهو من صلب الأعمال والقواعد التجاری

  :منهج الدراسة 
لدراسة موضوع التحكیم التجاري من خلال تحلیل المواد القانونیة وقد اعتمدنا المنهج  التحلیلي 

انة  بالأحكام  التي وضعها المشرع في مجال التحكیم التجاري الداخلي والدولي وكذلك الإستع
م مراكز  التحكیم الدولیة بالمقارنة جزئیا مع قوانین التحكیم قواعد التحكیم  التي تنص علیها نظو 

  .في كل من مصر وفرنسا 
وسنعالج هذا الموضوع في  فصلین نخصص الأول لماهیة القرار التحكیم حیث نتعرض -

لى إجراءات  ونعالج ,صدوره  في المبحث الثاني لمفهوم  قرار التحكیمي في المبحث الأول وإ
في الفصل  الثاني طرق الطعن في القرار التحكیمي بالنسبة للقرار التحكیم  التجاري الداخلي  

 لتجاري الدولي في المبحث الثانيفي المبحث الأول  والقرار التحكیمي ا
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  الفصل الأول
  *ماهیة قرار التحكیم التجاري 

  

  قرار التحكیمي الذي یفصل في النزاع هو الهدف المنشود من العملیة التحكیمیةإن 
بدلا من التقاضي  1تفاقهم على اللجوء إلى التحكیما، وهو ما كان یریده الأطراف من إبرمته

ویفضلون التحكیم نضرا  مام محاكم الدولة، بما یعنیه ذلك من تكالیف وطول الإجراءاتأ
طراف من إختصار وقت الخصومة ولا یكلف حیث أنه یمكن الأ ,التي یتمیز بهاللخصائص 

  .ئتمان ه عالم المال والأعمال من سرعة وإ كثیرا وهو ما یعتمد علی

راف یتم تفعیل شرط التحكیم المتضمن في العقد الأصلي أو وبنشوب النزاع بین الأط
یها طبقا محاكمة تحكیمیة وفقا للإجراءات المنصوص علالومنه تبدأ مشارطة الالإتفاق على 

ه وتلك هي الغایة المرجوة وتنتهي بصدور قرار التحكیم یجب تنفیذ ,للقانون الواجب التطبیق
ي رغم تأسسه وتشبه القرار الصادر عن المحكمة التحكیمیة في طبیعة القرار القضائ ,من ذلك

صلاحیات الدولة  ولیست لدیهم أي من, بین أطراف ینتمون للقانون الخاص على إتفاق
ر التحكیمي نضرا وعلیه لا یتأثر الغیر بالقرا , بالسلطة القضائیة في حل النزاعاتالمنوطة 

  .لطبیعته العقدیة

التحكیم هو ما أدى بالمؤسسات الإقتصادیة إلى اللجوء إلیه  التمیز في قرار وهذا
وبالدول إلى تبنیه في تشریعاتها طالما أن الأطراف لهم الحق في اللجوء إلى التحكیم في 

  . الحقوق التي لهم فیها مطلق التصرف 

  
                                         

  ئیشلا سفن ىلع ةللادلل میكحتلا مكح وأ میكحتلا رار ق ظفل لامعتسا متی ةظحلام *
بین الدولة الجزائریة وشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة ش م م المتصرفة  2001عشت  05اتفاقیة استثمار مؤرخة في أنظر  1

 2001دیسمبر  26مؤرخة في  80باسم ولحساب أوراسكوم تیلكوم الجزائر، ج ر رقم 
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ار التحكیم التحكیم لابد من التوقف بشكل عام على تعریف القر  قرارات ةولمعرفة ماهی
  یترتب على كیفیات صدوره وما  والإطلاع على خصائصه ومعرفة طبیعته القانونیة وأنواعه و

  
  الفصل إلى لك من أثار بالنسبة لكل من المعنیین بالخصومة التحكیمیة ولهذا قمنا بتقسیم ذ

 قرار التحكیم التجاري إضافة إلى ذالك إلى مفهوم )المبحث الأول (نتعرض في  .مبحثین
 .إلى إجراءات صدور القرار التحكیم التجاري )المبحث الثاني (يسنتناول ف
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   المبحث الأول
  قرار التحكیم التجاريمفهوم  

  

أطراف العقد حكم التحكیم عن محكمة تحكیمیة مشكلة بناءا على إتفاق بین  یصدر
هذا الحكم  ,العقدذي نشب بینهم فیما یخص ذلك الأصلي باللجوء إلى التحكیم لحسم النزاع ال

الذي یشبه الحكم القضائي من حیث كونه فاصلا في نزاع كان یفترض أن یعرض على 
لإتفاقیات السلطة القضائیة مما یتطلب التعرف علیه وتبیان مكانته في التشریعات الوطنیة وا

ویكون  له خصائص یتمیز بهافإن  .شأنه شأن كل التصرفات القانونیة ,الدولیة وقوته الملزمة
وطبیعة الأعمال المطلوب  تتطلبه طبیعة النزاعوأشكال مختلفة حسب ما   عدة أنواععلى 

كما أن قوة هذا القرار تعتمد أساسا على الطبیعة القانونیة للحكم ومعرفة هذه الأخیرة  ,تنفیذها
   .لتزامات والحقوق  التي تترتب على القرار التحكیم  یشكل حجر الزاویة للإ

سنتعرض في قرار التحكیم التجاري في ثلاث مطالب أساسیة الج مفهوم وعلیه سنع
سنحاول     )الثاني المطلب ( وفي .تجارير التحكیم  الإلى  تعریف القرا )المطلب الأول (

لقرار تحدید الطبیعة القانونیة   )المطلب الثالث(في  وتحكیم التجاري قرارات التحدید أنواع 
  .التحكیم  التجاري

  قرار التحكیم التجاري تعریف  : ول الأ  المطلب
ولكن تعرضت له إتفاقیة نیویورك   ،قرار التحكیم التجاريلم تعرف التشریعات المختلفة 

نصت في المادة   1988إنضمت إلیها الجزائر  في سنة  1958جوان  التي  10المبرمة  في 
  ام  لیست  القرارات  التي یصدرها  حك  یقصد بالقرارات  التحكیمیة"ا الأولى الفقرة الثانیة بقوله
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بل هي القرارات التي تصدرها أیضا أجهزة تحكیم دائمة  یعینون  لحالات  معینة  فحسب

  .1 "یخضع  لها الأطراف

فلم تعرفه هي أیضا بل  2013رال للتحكیم بصیغتها المعتمدة في یستیقواعد الأونأما 
وینفذ  للأطراف یة وملزمةكون نهائتو  ,التحكیم كتابة اتقرار  كل  صدرت:  ذكرت شكله بقولها

  .2الأطرف كل قرارات التحكیم دون إبطاء

في قانون  الإجراءات المدنیة تحكیم القرار مشرع الجزائري كباقي التشریعات لم یعرف ال
عنوان ة إلى تعریف  حكم التحكیم بل تعرض لأحكامه تحت فلا وجود لأیة إشار  ,والإداریة
ضت النظر عن تعریف الحكم جمیعها غ 1031إلى  1025والمواد من , تحكیمأحكام ال
عات كتفت هي الأخرى  مثل نفس التشریتشر إلیه ولو عن طریق التلمیح و إ ولم, التحكیم

وجوبیة , الأطراف وأوجه دفاعهم , الطلبات , ملخص , غلبیة الأ, الأخرى بسریة المداولات 
أسماء وألقاب الأطراف وأسماء   ة في الحكم التحكیم مثلاوذكر البیانات اللازم, التسبیب 

  .3إلخ ....من ساعد  الأطراف  لقاب المحامین أووأ

وتنوع ما یصدر عن المحكمین من قرارات لقرار التحكیم  إن غیاب تعریف تشریعي
والأحكام أو التمهیدیة  الأحكام التحضیریة  ,الأوامر الولائیة ( أثناء المحاكمة التحكیمیة 

  فمنهم من جمع كل  .یختلف في التعاریف التي صاغهال فیها جعل الفقه وعند الفص 4)الجزئیة

                                         
المصادق علیها في الجزائر  وتنفیذها،الخاصة باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة  1958یونیو  10اتفاقیة نیویورك لـ 1  

 .1988نوفمبر  23بتاریخ  48ج ر رقم  1988نوفمبر  05بتاریخ  233-88بالمرسوم رقم 

یمكن الإطلاع علیها في الموقع ألتالي ,  2013سترال للتحكیم بصیغتها المعتمدة في یمن قواعد الأون 2الفقرة  34المادة  2
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-

Rules-2013-A.pdf  05/03/2017تاریخ الإطلاع. 
كلیة ،  خاصال، اطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ،سلیم بشیر 3

 .49- 48ص  2011 - 2010، السنة الجامعیة  جامعة الحاج لخضر باتنة  الحقوق،
 كلیة الحقوقشعبة قانون العا  رسالة مجیستار, وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري القرار التحكیمي, خلیل صنوبرة  4

 .60ص ,  2007/2008السنة الجامعیة ,جامعة منتوري قسنطینة 
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یطلق علیه بالتعریف الموسع  إعتبرها كلها قرارات تحكیمیة وهو ما یصدر عن المحكمین و ما

ارات التحكیمي وأن باقي القر  ومنهم من إعتبر أن القرار الفاصل في النزاع  فقط هو القرار
  .يعمال تحضیریة للقرار النهائي  إلا أماه

 

  التعریف الموسع: الفرع الأول 

من نطاق حكم التحكیم على نحو یجعله یشمل لیس فقط وهو الإتجاه الذي یوسع 
تفصل في أحد  الأحكام التي  بل أیضا تلك ,تي تفصل في المنازعة على نحو كليالأحكام ال

فقد ذهب الأستاذ كویلار إلى تعریف الحكم التحكیمي بأنه  .عناصر المنازعة بشكل جزئي
جزئي في المنازعة  القرار الصادر عن المحكم الذي یفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو

ص أو بمسألة لإختصابا أو ,ذا القرار بموضوع المنازعة ذاتهاالمعروضة علیه سواء تعلق ه
  .الخصومةتتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء 

 وبالتالي فالقرارات الصادرة عن المؤسسات التحكیمیة التي یعمل المحكم في إطارها لا
تعتبر أحكاما تحكیمیة ومثال ذلك القرار الذي یصدر عن محكمة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة 

كما أن الإجراءات التي  ,یعتبر حكم تحكیمي فیما یتعلق بطلب رد المحكم فلا. 1بباریس
تهدف إلى الفصل في النزاع مثل إجراءات التحقیق في الدعوى  خذها المحكمون والتي لایت

  .یجوز الطعن فیها والتي لا تعتبر إلا مجرد إجراءات إداریة ذات طابع قضائي لا

شمل جمیع القرارات  الصادرة ی" بأنه   القرار التحكیمي حفیظة السید الحداد عرفت كما
سواءا  كانت   بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحكمعن المحكم  والتي تفصل 

  سواءا  , أحكاما  كلیة تفصل في موضوع المنازعة ككل أم أحكاما جزئیة تفصل في شق منها
                                         

: من قواعد التحكیم والوساطة لغرفة التجارة الدولیة بباریس، على الموقع التالي 29و  28المواد  1
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/ تاریخ الإطلاع .

05/03/2017. 
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و بالإختصاص  أو بمسألة  تتعلق  بالإجراءات  أتعلقت  هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتها 
  . 1لخصومة وهو ما یعرف أیضا  بالتعریف  الموسع أدت بالمحكم  إلى  الحكم بإنهاء ا

  

  التعریف الضیق : الفرع الثاني 

أعمال المحكمین التي تفصل  " على أنه قرار التحكیم  عبد الحمید الأحدب وقد عرف
في  أو النزاعبطریقة نهائیة في كل أوفي جزء من النزاع المعروض علیهم سواءا في أساس 

إذا فإن  الحكم  ."وتقضي لوضع حد نهائي للدعوىأوفي  إجراءات المحاكمة   الإختصاص
یكون من أثره  تدبیر  یتخذه المحكمون  ولا فكل قرار أو, ي یفصل في النزاعالتحكیم هو الذ
هندي بأنه القرار ویعرفه  الأستاذ أحمد  2كامل للنزاع لا یشكل حكما تحكیمیا فصل جزئي أو

فهو خلاصة التحكیم حیث به یفصل , نهاء موضوع النزاع المطروح علیهالذي یتخذه  الحكم لإ
  .3المحكم بصورة نهائیة وملزمة في هذا النزاع 

فإن  القرارات  الصادرة  من محكمة التحكیم في غیر خصومة لا   لكعلى ذوترتیبا  
عن محكمة كالقرارات الصادرة , لمعنى الفني الدقیق لهذا المصطلحتعتبر أحكاما تحكیمیة با

الدعوى للإطلاع  رجیل نظأو تالتحكیم والمتعلقة بتحدید زمان ومكان إنعقاد محكمة التحكیم أ
. ة التحكیم لا تستنفد بها ولایتهاحكاما تحكیمیة ومن ثم فإن محكمأفهي لا تعد  ,الإستعداد و

                                         
،  1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، طالموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي ،حفیظة السید الحداد 1

 .301-300ص ص2004
 ص  2008, 3ط, بیروت, منشورات الحلبي الحقوقیة, الكتاب الثاني, موسوعة التحكیم التجاري الدولي, الأحدب 2
 .15ص  2001لسنة , دار الجامعة الجدیدة ,  تنفیذ أحكام المحكمین, أحمد هندي  3
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هذا  القطعیة هي الوحیدة المعبرة وبالتالي یطلق على ستثناء یجعل  الأحكام التحكیمیة وهذا الإ
  1. التعریف بالتعریف الضیق

  

  التجاري  التحكیمخصائص قرار :الفرع الثالث 

  : تحكیمیة  تتمیز بالخصائص التالیةومن خلال هذه التعاریف  نستنتج أن القرارات ال

تصدیق   إلى قبول أو یمي  ملزم لأطرافه دون حاجةیكون القرار التحك  : الإلزامیة  -
إلى التحكیم تعتبر موافقة  ضمنیة  على قبول حكم   وذالك لأن الموافقة على اللجوء  ,لاحق

یصدر في شكل الحكم  التجاريلقرار الصادر في التحكیم فا.  2الإلتزام بتنفیذه التحكیم و
رار ملزم ذلك فهو ق ىات والمنطوق ویصدر بالأغلبیة وعلالقضائي فهو ینطوى علي الحیثی

تفاق الذى یعطى ولایة لإیخالف نصوص ا أوالقرار لم یتجاوز  أنطالما  3لأطراف النزاع
الحكم  أنقبولا من أطراف النزاع فضلا عن وهذا الإلزام لا یتطلب  ،للمحكمة التحكیمیة الفصل
طراف بة علیه لا تتعدى أبحجیة نسبیة فالآثار المترت إلار في التحكیم الدولي لا یتمتع الصاد
   .جاوز حدود موضوع النزاعتت أوالنزاع 

  عودة مرة أخرى إن الحكم التحكیمي حكم  نهائي یضع حدا للنزاع بلا : هائیةالن - 
لى أطراف النزاع للدعوى  والصفة النهائیة تنصرف إلى ولا یجوز العودة  مرة  ,هیئة التحكیم وإ

أخرى للدعوى من قبل الأطراف حیث أنه بمجرد صدور حكم التحكیم تنتهي  إختصاص  
من قبل  للتفسیر أو التصحیح أو الإضافةقابل  هذه النهائیة إلا أنه ورغم. مهیئة التحكی
 الخطأ المادي في حالة  أوكالغموض الذى یشوب منطوق الحكم في حالات نادرة  المحكمین 

                                         
  .l300-301 ,المرجع السابق,حفیضة السید الحداد  1
 
جامعة ,لة ماجیستار فرع قانون الأعمال رسا, التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري قرارات , منسول عبد السلام  2

 .98ص  2001-2000یة السنة الجامع,الجزائر 
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم القانونیة والإداریة ، جامعة الشلف ، السنة التحكیم في حل النزاعات الدولیةبواط محمد،  3

 .150، ص 2008 -2007الجامعیة 
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أثناء سیر الأطراف أحد  فوع التي أثارهاالطلبات أو الد الفصل في أحدهیئة التحكیم  أو إغفال
 . 1الخصومة

المقضي  التحكیم النهائي یكتسب حجیة الشيء إن حكم : القضي فیه حجیة الشيء -
التحكیم الذي  وذلك إعتمادا على إتفاق .2فیه فیما یخص  النزاع المفصول فیه بین الأطراف 

یلتزم فیه باللجوء إلى التحكیم لحسم النزاعات التي قد تنشب بینهم بمناسبة العقد الذي یربطهم 
  .لتزامهم بقبول الحكم الصادر عن المحكمین  إ و

بما أن حكم التحكیم مبني على إتفاق بین أشخاص من  : لا یحوز الصیغة التنفیذیة -
تستمد ولایتها إلا من إرادة  وأن المحكمة التحكیمیة لاالقانون الخاص لیس لدیهم أي سلطة 

ستصدار صیغة تنفیذیة من القضاء  یمكن تنفیذه جبرا إلا بإ الطرفین فإن حكم التحكیم لا
المختص وفیما یتعلق بالتحكیم التجاري الدولي فإنه یجب الحصول على قرار بالإعتراف 

  .3وبالتنفیذ من المحكمة المختصة 

  
  قرار التحكیم التجاري أنواع :ي المطلب الثان

بالنظر إلى الإختلاف القائم بین الفقهاء في تعریف القرار التحكیمي تعریف موسعا أو 
الولائیة و التدابیر المؤقتة التي تصدر عن المحكمة ضیقا حسب ما إذا إعتبرت الأوامر 
ذا أخذت بالتعریف الموسع فإ التحكیمیة من القرارات التحكیمیة أو ن القرارات التحكیمیة لا وإ

تنقسم إلى ثلاث أقسام بحسب موقعها من إنهاء النزاع فهي قرارات تصدر قبل الفصل في 
  :یلي  النزاع  وأخرى للفصل فیه  والثالثة بعد الفصل وهذا ما سنتطرق إلیه فیما

  
  

                                         
 .غرفة التجارة الدولیةمن نظام التحكیم ل 35المادة   1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1030المادة   2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1051المادة   3
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  .الصادرة  قبل الفصل في الموضوع  میكحتلاقرارات : الفرع الأول  

التي یلجأ إلیها الأطراف من أجل تسویة النزاعات  التي تثور   إن الهیئة التحكیمیة
دور القرار بینهم  ومن أجل إصدار قرار حاسم لهذا النزاع فإنها قد تصدر أحكاما قبل ص

  .ملك  في إطار الصلاحیات  الممنوحة لهم بموجب إتفاقیة التحكیالتحكیمي  النهائي وذ

من مصادر غیر  أوالإستعانة بخبرة أوطلب وثائق وأدلةفقد تتطلب المحاكمة إستدعاء شهود 
یطلب منها  كما یمكن أن یطعن أحد الطرفین في إختصاص المحكمة أو ,مایمتلكه  الأطراف

  على المراكز القانونیة وقد تستدعي الأمر للحفاظ  ,تخاذ قرار في جزء معین من النزاعإ
ة وعلیه فإن محكمة التحكیم قد تصدر للأطراف كإتخاذ تدابیر تحفظیة قد تكون حتى مستعجل

  :یلي  هو ما سنفصله كماو یفید ذلك  أحكام بما أوامر أو
  .القرار الجزئي : أولا 

جراءات التحكیم  بعض القرارات التي تعالج  بعض الأمور أثناء سیر إقد یتخذ المحكم 
ببعض الأمور  بل تتعلق, ت لاتحسم النزاع بشكل نهائيقراراالتي تتعلق  بالتحكیم وهذه ال

بعض الأمور الجزئیة  وتسمى  هذه القرارات التي تنص بعض القواعد التحكیمیة  التمهیدیة أو
كالفصل , بالقرارات التمهیدیة أو الجزئیة على إمكانیة إصدارها من قبل المحكم أو المحكمین 

ة  من خلال المسؤولی مبدأ تقریر تحدید القانون الواجب التطبیق أو أو 1في مسألة إختصاصها
ویجب أن یتضمن الحكم الجزئي على .2إصدار المحكم لحكم منفصل یطلق علیه  حكما جزئیا

مع أن الهیئة مستمرة في نظر باقي  ,أو الجزء من الطلب الذي فصل فیه وجه  التحدید الطلب
  .المسائل 

ویتمیز بأنه یفصل فقط في جزء  ,والحكم الجزئي هو حكم موضوعي ولیس حكما وقتیا
  مع إستمرار هیئة التحكیم  ,روحة على التحكیم ولیس فیها كلهان المسائل محل النزاع المطم
  

                                         
 .59ص , 2005, 3ط.الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة , التحكیم التجاري الدولي في الجزائر,علیوش كربوع كمال 1
 .321ص ,  1997,الجزء الخامس ,عمان ,مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع  ,التحكیم التجاري الدولي ,فوزي  سامي 2
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من قواعد تحكیم مركز المصالحة  54وهذا مانصت علیه المادة  .1في نظر باقي هذه المسائل

یمكن للمحكمة أن تصدر أحكاما " :بقولها غرفة الجزائریة للتجارة والصناعةلوالوساطة والتحكیم 
كما أنها , أن تأمر بتدابیر تحقیق تراها مفیدة  أو ,قبل الفصل في الموضوع أو أحكاما جزئیة

أي عنصر  شهادة أو وثیقة أو تتمتع بجمیع الصلاحیات من أجل البحث عن كل عنصر أو
  .2"غلبیةلأ با تتخذ المحكمة قرارها  ,وفي حالة وجود أكثر من محكم , تقدیري أخر

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1049ما ورد في نص المادة ك على ذلك اءبنا 
ة مالم یتفق حكام جزئیأیجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام إتفاق أطراف أو : "على أنه 

لنص المادة نستنتج أن  المشرع الجزائري  أقر  نا وبإستقراء ".كالأطراف على خلاف ذل
وازیة لهیئة التحكیم  بالحكم التحكیمي الجزئي  الذي یقابل الحكم النهائي الكلي وأخذ بمبدأ الج

لمحكمة التحكیم كامل السلطة التقدیریة في إصدار الحكم التحكیمي  في ذلك والأصل أن
  .3ضیاتهامر یتوقف على ظروف القضیة ومقتأن الأ و ,الجزئي

 ,المركبة والمعقدة, في حل المنازعات العقدیة وتلعب أحكام التحكیم الجزئیة دورا هاما 
إذ أنه بصدور هذه الأحكام الجزئیة ولاسیما من والتي تتفرع عنها العدید من المشاكل المستقلة 

ولإظهار  ,طرفي المنازعة على المدى البعید قبل هیئات التحكیم ذات الخبرة قد یستفید كل من
والذي   أعطى جانب من الفقه المثال الأتي ,یم الجزئیةأحكام التحك تمتع بهاهذه المیزة التي ی

هیئة خمسة عشر حكما جزئیا الفصلت فیه غرفة التجارة الدولیة بباریس والذي أصدرت فیه 
وسمحت هذه الأحكام للطرف المتضرر من تغطیة الأضرار التي لحقت به على نحو مباشر 

  .4رد سماع كل من طرفي المنازعةوبمج

  

                                         
 .398ص ,2007, الطبعة الأولى, منشأة المعارف  ,التحكیم في النظریة والتطبیق,فتحي والي 1
  .قواعد التحكیم مركز المصالحة والوساطة  والتحكیم الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة 54المادة   2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1049المادة  3
 .311.305ص  ,المرجع السابق, حفیظة السید الحداد 4
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ویختلف حكم التحكیم الجزئي عن الحكم النهائي الكلي  في كونه یفصل في جزء من 
نهي وبالتالي فإن الحكم الجزئي لا ی, المسائل محل النزاع المطروحة على التحكیم ولیس كلها

ولیس ,  مقتصر على ما فصلت  فیه لاغیر  لایتها ستنفاد ووأن إ ,1 ولایة الهیئة التحكیمیة
  .2للهیئة التحكیمیة إعادة النظر فیما فصلت فیه مرة أخرى

 
  التحضیریة أو ات التمهیدیة القرار : ثانیا 

المشرع الجزائري الحكم التحضیري حكما عتبر تطرقه إلى تنفیذ أحكام التحكیم، إفي 
اصلا في موضوع النزاع كلیا أوجزئیا ولیس ویتمیز الحكم التمهیدي بأنه حكم لیس ف  3تحكیمیا

فهو یرمي إلى التمهید لإصدار حكم  ,در في طلب وقتيكما أنه لا یص ,منهیا للخصومة
حكام التحكیمیة جبرا مثله مثل بقیة الأ ویمكن تنفیذ الحكم التمهیدي   4موضوعي أو وقتي 

ا بتعیین خبیرا مثلا خارج الوطن ومحل الخبرة متصدر محكمة التحكیم حكمثال أن الأخرى 
ن خلالها تنفیذ مویمكن , مثل هذه الخبرة تتطلب إجراءات قانونیة خاصة  بالتنفیذ, یكون داخله

حكم رغم عدم الفصل في الموضوع  وبالتالي فهو , الحكم التحضیري  لإنجاز  هذه المهمة 
  .5ة الاحكام الأخرىجزء منه إلا أنه  قابل للتنفیذ  مثله مثل بقی أو

  تدابیر تحفضیةال ستعجالیة والقرارات الإ: ثالثا
على أن أحكام التحكیم المشمولة  بالنفاذ المعجل  تطبق علیها  نص المشرع الجزائري 

  تي تخص إجراءات النفاذ المعجل في حالة التقاضي  لالو  6إ .م.إ.القواعد العامة الواردة في ق

                                         
 .467ص,  2006اهرة، ، دار الكتب القانونبة، القالدوليالتحكیم التجاري  ,حسني المصري 1
 .82ص   ,المرجع السابق , بشیر سلیم 2
 .والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة  1035المادة  3
 .399ص ,المرجع السابق , فتحي والي  4
 .89ص ,المرجع السابق  ,بشیر سلیم  5
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1037المادة  6
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  أطرافه لأنه مبني على إتفاق وأن إلا والحكم الذي ینبني علیه لا یلزم إتفاق التحكیموبما أن 

 .1یمكن  أن تنتقل إلى الغیر إلا إذا كانت تكتسبه حقا  القاعدة هي أن القوة الملزمة للعقد لا
ما نستقرئه من مستعجالیة تتطلب مساعدة القضاء في تنفیذها و الإوبالتالي فإن أحكام التحكیم 

یمكن للقاضي الإستعجالي أن یتخذ التدابیر المشمولة بالنفاذ المعجل التي تطلبها مواد القانون 
محكمة التحكیم  أو احد الأطراف بإعتبار أن المحكمة التحكیمیة  تنظر في الموضوع وبالتالي 

  . 2الموضوع أمام قضاء الدولةنها غیر مصحوبة بدعوى في و لایرفض الدعوى الاستعجالیة لك

  
  الفاصلة في النزاع  قرارات التحكیم: الفرع الثاني 

 یعتبر القرار التحكیمي الفاصل في النزاع هو الغایة المنشودة من العملیة التحكیمیة
وقد یصدر بصیغتین إما أن تتم ,وبصدوره یتم الحسم حیث یكون نهائیا وملزما للأطراف 

أوالذي رأت ,المحاكمة التي أقرها ویقرر المحكمون حقوق كل طرف طبقا للقانون المتفق علیه 
أن یتم إختصار وقت المحاكمة بعد أن  المحكمة التحكیمیة تطبیقه على موضوع النزاع أو

لى تسویة النزاع بینهم بطریقة إتفاقیة وبالتالي تصدر المحكمة التحكیمیة یتفق الأطراف ع
  .حكما یتضمن ذلك الإتفاق ویعد فاصلا في النزاع 

  المنهي للنزاع التحكیم قرار: ولا أ
الرئیسي أو القرار النهائي الذي یعالج النزاع المعروض على المحكم بجمیع هو القرار 

یكون ملزما للأطراف المتنازعة وفي حالة عدم تنفیذه من قبلهم ویجد له حلا نهائیا و ,عناصره 
بشكل ودي تتبع في تنفیذه الإجراءات التي تتبع في تنفیذ الاحكام القضائیة وذلك بعد إصباغ 

  ي حجیة الشئ المقضي فیه بمجرد صدورها مویكتسب القرار التحكی 3علیهالصفة التنفیذیة 

                                         
 ..من القانون المدني الجزائري 113المادة  1
، دار الشروق، القاهرة، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة ،خالد محمد القاضي 2

 .452ص.1، ط2002
 .324ص ,المرجع السابق , فوزي سامي  3
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تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد  :إ.م.إ.ق 1031  المادةوهذا ما اكدته 

ولایة المحكم بصدور هذا القرار ویتخلى عن  وتنتهيصدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه 
ماعدى في الإستثناءات المقررة في القانون أوفي نظام التحكیم بحیث یمكن العودة  1النزاع كلیا

ستكمال ماجرى إغفال الفصل فیه لها في تفسیر غموض الحكم أوتصحی ح الأخطاء المادیة أوإ
 .2من طلبات أودفوع

  قرارات التحكیم المبني على إتفاق التسویة بین أطراف النزاع :ثانیا 

یمكن أن یتفق الأطراف على تسویة ,سیر إجراءات التحكیم وقبل صدور الحكم  أثناء
ما أن تصدر قرارا بإنهاء إجراءات التحكیم تنهي المنازعة وفي هذه الحالة یمكن لهیئة التحكیم إ

أو أن تثبت تلك التسویة بناءا على طلب الأطراف في شكل حكم متفق علیه ولاتكون الهیئة 
الذي إتجه إلیه المشرع  وهو نفس المنحى 3ملزمة في هذه الحالة الأخیرة بتسبیب هذا الحكم 

الأطراف أوأحكاما جزئیة مالم یتفق  الجزائري حیث أجاز لهیئة التحكیم أن تصدر حكما بإتفاق
  .4الأطراف على خلاف ذلك

ن في لا مانع من أن یقوم المحكم بمساعدة الطرفیویرى الفقه في هذه الحالة أنه 
ویلاحظ أن القرار التحكیم المبني على التسویة التي اتفق علیها  .التوصل إلى مثل هذا الإتفاق

الإرادي  یمكن طلب تنفیذه جبرا  حالة عدم التنفیذالطرفان سرعان ما ینفذ من قبلهما  وفي 
  .5شأنه شان القرارات التحكیمیة الاخرى

دولي إصدار احكام التسویة أجازت بعض أنظمة التحكیم التجاري الدولي للمحكم ال ولقد
  إذا توصل الطرفان إلى إتفاق نص على أنه نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة  مثل. الودیة

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1024المادة  1
 .من القانون  النموذجي للأ ونیسترال 33و 32المادة  2
 .ونیسترال للتحكیمقواعد الأ 3
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1049المادة  4
 .324- 323ص  ,المرجع السابق , سامي  فوزي 5
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ع وكان المحكم قد تلقى ملف القضیة أثبت المحكم هذا الإتفاق في حكم التحكیم بشان النزا

ویخول هذا النص للطرفین مزیة  1وذلك بناءا على طلبهما,الذي یعتبر صادرا بإتفاق الطرفین 
 قلأي منهما بطلب تنفیذ ذلك الإتفاحصولهما على الحكم المذكور كوثیقة ملزمة مما یسمح 

  .ئیاف الأخر عن تنفیذه رضاجبرا إذا إمتنع الطر 

  الصادرة  بعد الفصل في موضوع النزاع  مكیحتلاقرارات : الفرع الثالث 

لك مهمة المحكم هي إجراءات التحكیم وكذنتثة على أنه تتنص أغلب التشریعات الحدی
الهیئة التحكیم  یجوز للمحكم أو ومن ثم لا  .صدار الحكم المنهي للخصومةأوهیئة التحكیم بإ

كان میعاد إصدار هذا  حتى لو,إجراء في أي طلبات جدیدة من أطراف النزاع أن تباشر أي 
عد تجاوزا هذه الطلبات ی ذلك أن مباشرة مثل هذه الإجراءات أو تلقي مثل, الحكم ما یزال باقیا 

مما قد یعرض الحكم لدعوى , لحدود المهمة التي إستندت إلى هذا المحكم أو إلى هذه الهیئة
بید أنه یرد على هذا الأصل بعض الإستثناءات التي من شأنها أن  ،الأصل وهذا هو,البطلان 

وتبقى صفتها قائمة  ,إلى ما بعد صدور الحكم تمتد سلطة المحكم أو هیئة التحكیمتجعل 
قتضیها اجهة بعض الحالات المحدودة التي یكهیئة تحكیم ولكن في حدود ضیقة من أجل مو 

تصحیح الأخطاء المادیة أو تفسیر ما قد یكتنف الحكم من غموض  مثل .2الحكم بعد صدوره
  . أو إصدار حكم إضافي للفصل في ما قد أغفله الحكم الأصلي

  قرار التصحیحي ال: أولا  

قد یحتوي قرار التحكیم على أخطاء كتابیة مادیة أوسهو یقع من المحكم أثناء تحریر 
  أن یفسر الحكم أو یصحح الأخطاء للمحكم الجزائري  وفي هذه الحالة أجاز المشرع 3الحكم

  
                                         

 .من قواعد التحكیم والوساطة لغرفة التجارة الدولیة 32المادة  1
الطبعة , عمان, دار الثقافة للنشر والتوزیع , دعوى بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة ,محمد داود الزغبي   2

 .217.218ص , 2001,  الأولى 
 .469ص,المرجع السابق, حسني المصري 3
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أیة أجال لهذه  رغم أنه لم یضع 1المادیة أو الإغفالات التي شابته طبقا لأحكام القانون

سترال التي أجازت لأي طرف أن یطلب من یالتصحیحات على عكس قواعد التحكیم للأون
شعار الأطراف  شریطة إ یوما من تاریخ تسلمه قرار التحكیم و 30هیئة التحكیم في غضون 

كتابیة أو  یكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابیة أو بتصحیح ما, الأخرین بهذا الطلب
ذا ما رأت هیئة التحكیم أن هذا  ,مشابهأي سهو ذي طابع  أي أخطاء أخرى أو مطبعیة أو وإ

أن یوما من تاریخ تسلم الطلب كما یجوز لها  45الطلب مسوغ أجرت التصحیح في غضون 
, تحكیممن تاریخ إرسال قرار ال یوما  30تجري تلك التصحیحات من تلقاء نفسها في غضون 

  .2وتشكل جزء من قرار التحكیم وتجري تلك التصحیحات كتابة 

  تفسیري ال قرارلا: ثانیا 
أن تقع أخطاء في الحكم تستوجب التصحیح فقد یشوب منطوق الحكم وكما یمكن 

وعلیه فقد أورد المشرع .هم ما قصده المحكمون بحكمهم أولبس یجعل من العسیر فغموض 
ن لم یجعل  إمكانیة الرجوع لهم لطلب تفسیر الحكم هذه المیزة ممنوحة لكل من طرفي النزاع وإ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1030جزائري لهم في ذلك أجل في المادة  المشرع ال
من یوما  30من هیئة التحكیم في غضون  تجیز لأي طرف أن یطلب سترالیقواعد الأون فإن 

شریطة إشعار الأطراف الأخرین بهذا الطلب إعطاء تفسیر لقرار  تاریخ تسلمه قرار التحكیم و
ن قل.3من تاریخ تسلم الطلبیوما  45ویعطى التفسیر كتابیا في غضون ,التحكیم   صوإ

عتبر الحكم الصادر بالتفسیر ر نفس الأحكام وإ یوما  فإنه أصد 30المشرع المصري الرد إلى 
  .4متمما لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري علیه  أحكامه

  
                                         

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  1030المادة  1
 .من قواعد الأونیسترال 38المادة  2
 .من قواعد الأونسیترال 37المادة  3
الصادر بالجریدة الرسمیة المصریة  1994ابریل  18المؤرخ في  1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم  49 المادة 4

  .1994أبریل  21المؤرخة في  16رقم 
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   الإضافي  قرار التحكیم: ثالثا

قد تستدعي الضرورة إصدار نوع من الأحكام بعد صدور الحكم التحكیمي النهائي 
ل الإجراءات وأغفلها الذي یفصل في طلبات قدمت خلا .1یعرف هذا الحكم بالحكم الإضافي

بعد إنتهاء میعاد التحكیم أن یطلب من  هذا الحكم یجوز لكل من الطرفین ولو,حكم التحكیم
یم خلال الثلاثین یوما التالیة لتسلمه حكم التحكیم وعلى الهیئة أن تصدر حكمها كهیئة التح

ب    ري تمدید الطلب وقد أباح  لها المشرع المصالإضافي خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم 
سترال ینفس الإجراءات نصت علیها قواعد الأون ,2رأت ضرورة ذلك یوما أخرى إذا ما 30

بالقرار الإضافي والتي أجازت لأي طرف أن یطلب من هیئة المتعلقة  39 للتحكیم في المادة 
لبات قدمت أثناء إجراءات لم یفصل فیه من ط التحكیم بإصدار قرار تحكیم إضافي بشأن ما

كام التي تسري على وأضافت هذه القواعد إلى أن هذا القرار تسري علیه أیضا الأح ,لتحكیما
ذلك القرار في ویجوز لها عند الضرورة أن تمدد المهلة التي یجب أن تصدر  .القرار الأصلي

  .3غضونها 

د سلطة الهیئة في إصدار حكمها یقیت المذكورة أعلاه وصنصالوما یلاحظ من خلال 
  :من عدة وجوه منها الإضافي 

لایجوز للهیئة أن تتصدى من تلقاء نفسها لإصدار حكم إضافي حتى لو تبین لها  -
  .بعض طلبات الخصوم عندما أصدرت الحكم  أنها أغفلت

                                         
الطبعة ,منشورات الحلبي الحقوقیة , الأسباب والنتائج ,بطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي , ممدوح عبد العزیز العنزي 1

 .69ص  2006, الأولى
 .من قانون التحكیم المصري 51المادة  2
 .سترال للتحكیم یمن قواعد الأون 39المادة  3
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یجب أن یكون إصدار الحكم الإضافي بناءا على طلب أحد الخصوم وأن یتعلق هذا  -
لهیئة التعرض في الحكم الإضافي لما لم ولذا لاینبغي ل,الحكم الإضافي بطلبات الخصوم 

  .یطلبه الخصوم أولما یجاوز حدود إختصاصها 

وقبل إصدار ,یجب أن تتعلق الأمر بطلبات قدمها الخصوم أثناء إجراءات التحكیم  -
یجوز إصدار حكم تحكیمي إضافي  بشأن طلبات جدیدة تقدم بها  وبالتالي فلا,الحكم الأصلي 

 .1الحكم الأطراف  بعد صدور هذا

  .التجاري  قرار التحكیمالطبیعة القانونیة ل :المطلب الثالث
أساس صدور قرار التحكیم هو إتفاق أطراف العقد الأصلي على اللجوء إلى التحكیم 
سواءا بإدراج شرط التحكیم في هذا العقد أو بالإتفاق على التحكیم بعد نشوء النزاع وهو ما 

قرار التحكیمي إشكالا حول طبیعته القانونیة حیث أنه یشبه  ویطرح  .التحكیم بمشارطةیسمى 
الحكم القضائي في شكله وفي طریقة صدوره وفي البیانات اللتي یتضمنها وفي كیفیة حسم 
النزاع وخاصة في إمكانیة تنفیذه جبرا كما أنه من ناحیة أخرى یستمد شرعیته من تراضي 

یمتد أثره  القانون الواجب التطبیق ومن كونه لاالأطراف على تشكیل الهیئة التي تصدره وعلى 
  .إلى الغیر

الطبیعة القانونیة للمیزة الأولى  هذا التنازع بین هاتین الخاصیتین أطلق علیه الفقهاء
هر جانب من الفقه یقول بأن  حكم الإشكال ظوالطبیعة العقدیة للمیزة الثانیة ومع عدم حسم 

ص الحكم القضائي وممیزات العقد مع بین خصائالتحكیم له طبیعة مختلطة حیث أنه یج
هر رأي رابع مؤداه أن الحكم التحكیمي هو من طبیعة مستقلة تجمع بعض مقومات وظ

ویتمیز بالإضافة إلى ذلك بمیزات  ,إلى جانب خصائص الطبیعة العقدیة الطبیعة القضائیة
  .تیلي هذه الأربع إتجاها خاصة به تجعله مستقلا وبالتالي سنوضح فیما

                                         
 .226-225ص ,المرجع السابق , داود الزغبي  1
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  الطبیعة القضائیة :الفرع الأول 
یذهب جانب من الفقه إلى أن التحكیم هو نظام قضائي یقوم على إرادة الطرفین وان 

نما هي حكم التحكیم والذي یعتبر في حقیقة  النقطة الأساسیة لیست إتفاق التحكیم ذاته وإ
وهو تسویة المنازعات بل هو الهدف النهائي من وراء هذا النظام ,الامر جوهر نظام التحكیم 

فإتفاق التحكیم إذن هو عمل تحضیري لهذه التسویة ولایمكن  ,الذي من أجله أبرم هذا الإتفاق
متدادا للعمل التحضیري و "جوهر نظام التحكیم "إعتبار الحكم  ینتهي هذا الجانب عملا ثانویا وإ

 .1من الفقه إلى تأكید السمة القضائیة للتحكیم والحكم الصادر فیه

یرى أنصار هذه النظریة أن التعرف على طبیعة التحكیم والقرارات  التي تصدرها  الذ
أي بتغلیب المهمة التي توكل إلى المحكم ,الهیئة التحكیمیة تكون بتغلیب المعاییر الموضوعیة 

طبیعة العمل الذي یقوم  التي تحدد ففكرة المنازعة وكیفیة حلها هي,النظام  والغرض من هذا
ومن ثم فإن إنكار الطبیعة , یختاره الخصوم  لإرساء العدل بینهم "  قاضیا"بإعتباره به المحكم 

  .القضائیة على التحكیم وقراراته هو في الواقع إنكار لجوهره الحقیقي 

كما أن القرارات التحكیمیة تستمد طبیعتها القضائیة كغیرها من الأحكام القضائیة من 
فتمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء للفصل ,صدورهاحیازتها حجیة الشيء المقضي بمجرد 

لیتم تنفیذه بنفس الكیفیة التي یتم تنفیذ بها ,في موضوع سبق الفصل فیه من طرف المحكم
 .2الحكم الذي یصدره القاضي

حكم التحكیم یرتب بعض الأثار القانونیة المماثلة التي یرتبها الحكم القضائي أن  كما
یة فحكم التحكیم من بین أثار قانونیة التي یرتبها هي حجیة الأمر فمن حیث الحجیة القضائ

  فحكم التحكیم یحوز الحجیة القضائیة المانعة من إعادة المناقشةحول ما قضي  ,فیهالمقضي 
  

                                         
 .400ص ,المرجع السابق, حفیضة السید الحداد 1
 .41.40ص ,المرجع السابق , عبد السلام منسول  2
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وذلك مثل , به المحكم إلا بالطرق التي تحددها الأنظمة القانونیة الوضعیة في هذا الصدد 

  .اكم القضائیة التي تنشؤها الدولةن المحالأحكام القضائیة الصادرة م

فحكم التحكیم هو عملا قضائیا له خصائص الأحكام التي تصدرها المحاكم العادیة من 
وذلك على نحو تمتنع معه  ,فیه بالنسبة للنزاع الذي فصل فیهحیث حجیة الشيء المحكوم 

ى الجهة قضائیة أخرى اللجوء إلل,النزاع الذي فصل فیه حكم التحكیم على أحد الأطراف في 
 .1في ذات  الموضوع محل حكم التحكیم من جدید

  الطبیعة العقدیة : الفرع  الثاني 
ویذهب جانب من الفقه إلى أن التحكیم له طبیعة عقدیة بإعتبار أن إتفاق التحكیم  هو 

وحكم التحكیم یشترك ,تمتد إلى كل الأعمال التي یتشكل منها التحكیمجوهره وأن هذه الطبیعة 
  .مع إتفاق التحكیم في هذه السمة العقدیة 

 وأصحاب التصور العقدي للتحكیم ومكوناته لا ینكرون أن هذا التصور یحقق الأهذاف
كما أن هذا التصور یؤدي إلى ,المرجوة من نظام التحكیم بتحریره من هیمنة القضاء الرسمي 

وذلك أن أحكام التحكیم بهذا التكییف تكون وثیقة الصلة بكل نظام ,سهولة تنفیذأحكام التحكیم
یمارسها القاضي  الوطني  قانوني وطني ومن ثم فهي لا تصطدم بالمسائل الإجرائیة التي قد

  عة وغیرها من المسائل الإجرائیة إضطلاعه لمهمة تنفیذ الحكم القضائي الأجنبي من مراجعند 

ووفقا لأصحاب هذا الرأي فإن التكییف الذي یتمتع به إتفاق التحكیم یمتد إلى حكم 
  .التحكیم نفسه بإعتبار أن الحكم ماهو إلانتاج إتفاق التحكیم 

یؤكدون على أن المحكمین لیسوا قضاة ونتیجة لهذا التكییف فإن أصحاب هذا الرأي 
نما هم مجرد وكلاء عن أطراف التحكیم    بموجب إتفاق التحكیم یعتبر المحكمین بمثابة  إذوإ

  

                                         
ص ,دار الجامعة الجدیدة للنشر, التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات العقود الإداریة , يمحمود التحیو  1

202. 
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وعلى ذلك فإن حكم التحكیم جاء تنفیذا ,وكلاء عن أطراف النزاع في ممارستهم لمهمة التحكیم 

  .ف بأیدي هؤلاء المحكمین فحكم التحكیم هو مجرد إتفاق حرره الأطرا,لهذه الوكالة 

وهذا الرأي بجانبه الصواب لأن المحكم لیس مجرد وكیل فهو یقوم بعمل قضائي وهو 
   .1فالمحكم هو القاضي الذي یفرض حكمه على الجمیع، عالفصل في النزا

یرى جانب أخر من الفقه أن إتفاق التحكیم  ذا طبیعة عقدیة معتبرا  أن حجر الأساس 
هو إتفاق التحكیم  وأن الحكم یستمد قیمته القانونیة من ذلك الإتفاق   في عملیة التحكیم

ین بل یذهب جزء من القائلین بهذه النظریة بأن المحكم, ویشترك معه في الطبیعة العقدیة إذن 
لكن هذا نوع من المغالاة في تمدید الطبیعة ,مجرد وكلاء للطرفین وحكم التحكیم تنفیذ للوكالة 

  .2هذا القرار الذي یفرض على الطرفین.التحكیم  إلى قرار التحكیم نفسه العقدیة لإتفاق 
 

  المختلطة  طبیعة ال:  الفرع الثالث
 الفقه المعاصر نظریة وسطیة أو ظریات السابقة إعتنقالموجهة للن نتقاداتللإ نتیجة 

له   3إعتبرته نظاما من نوع خاص من طبیعة مركبة مختلطة في تحدید طبیعة التحكیم و
لتحكیم اومن المعقول تأیید القول بالخصوصیة إذا أخذنا عملیة .عناصر تعاقدیة وأخرى إجرائیة

ذلك أنه إذا كانت  )قرار التحكیم (والقضائي ) الإتفاقي أي قبل الحكم (أي بجانبها ,ككل
كیم ذاته من إرادة محكمة محكمة التحكیم ذاتها ناجمة عن إرادة الطرفین فإن حكم التح

  .كیمالتح

  

                                         
  .217ص , المرجع السابق خالد محمد القاضي  1

 2004 ، الجزائر،دار هومة ، التحكیم التجاري الدولي ضمان الإستثمارات: الإستثمارات الدولیة ،عبد العزیز قادري 2

 .290.291ص 
 .218ص ,المرجع السابق , محمد القاضي  خالد3
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ا فلا مناص من القول بأنه ذ) لا العملیة ككل (ا إقتصرنا على حكم التحكیم ذاته أما إذ
العمل الدولي قد أوجد مؤسسات تحكیمیة دائمة جعلت  طابع قضائي هذا إلى جانب كون أن 

لكن ماعدا . عدم قبول عرض النزاع على التحكیم  دور إرادة الاطراف یقتصر على قبول أو
  .بل والدولي مستقلة كإستقلال القضاء الوطني  ك المؤسساتذلك فإن تل

ن ومن ناحیة أخرى أ, نزاع من ناحیة هذا إلى جانب أن الهدف الأهم هو فض ال
أي أن حكم التحكیم یتوفر فیه الجانب ,الحكم یتبع القواعد الإجرائیة التي یتبعها القاضي 

القرار التحكیمي  رغم ماله من صفة أن و مع ذلك ف .1الشكلي المتوفر في العمل القضائي
فإن الحكم التحكیمي یحتاج إلى الصیغة التنفیذیة ,قضائیة فهو یختلف عن الأحكام القضائیة 

  . 2بینما لایحتاج الحكم القضائي إلى تدخل القضاء , من القضاء

ئما في إطار الإتجاه المختلط یرى أنصار هذه النظریة أن التحكیم عمل عقدي لأنه دا
ق من العمل الإرادي للأفراد وأنه عمل قضائي لأنه مشتق من القوة التي یلزم  بها مشت

الأطراف  المختلفة عن قوة  العقد وأن التحكیم یجب النظر إلیه  من خلال التأشیرات 
  .المزدوجة أي فكرة العقد وفكرة القضاء 

ولا " هجینة "ویضیف أصحاب النظریة أن التحكیم هو نظام مختلط وله تركیبة مزدوجة 
ولذا , یمكن الأخذ بالتشدد والقول أن التحكیم هو عقد صرف أوأن التحكیم  هو قضاء صرف

  .إعتبارهما من طبیعة مزدوجة عقدیة وقضائیة من الأصوب الجمع بینهما و

وفي نفس الإتجاه  هناك من یرى أن الحكم التحكیمي یجمع بین العقد والقضاء أو -
وعلیه فإذا ما حكم المحكم فإن عمله مستندا إلى إرادة  , عمل قضائي ذو أساس عقدي

رادة القانون لأن القانون هو الذي یحدد شكل الحكم وأثاره والطعن  رادته شخصیا وإ الأطراف وإ
  .فیه 

                                         
 .291ص  ,المرجع السابق  ,عبد العزیز  قادري 1
 .223ص, المرجع السابق , عبد الحمید الأحدب  2
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  الطبیعة المستقلة : رابع الفرع ال

ظهر مؤخرا في الفقه إتجاه یسعى نحو كشف النقاب عن صعوبة تحدید الطبیعة 
ویرى أنصاره أن التحكیم ماهو إلا ظاهرة ,للتحكیم في ظل المفاهیم التقلیدیة السائدة القانونیة 

لم یؤخذ في الحسبان هدف  وأن تحدید طبیعته لایمكن الوقوف علیها ما,تلقائیة أو ذاتیة 
التحكیم ف 1التحكیم ومنفعته الواقعیة التي تدفع الأطراف نحو تجنب  اللجوء للمحاكم القضائیة

ولما كان  ,كون تصرفا قانونیا أوعملا قضائیاوسیلة مستقلة لحل المنازعات دون أن تیمثل 
اللجوء  إلى التحكیم یزداد في العلاقات التجاریة الدولیة من أجل تجنب الخضوع لقانون 

جراءات التحكیم  وبحسب ,فإن ما یلائم هذا الهدف , وقضاء وطنیین  بشأن موضوع النزاع وإ
اق التحكیم وانتهاء بحكم خضع التحكیم برمته لأي قانون وطني بدءا  من إتفألا ی,هذه النظریة

ویفضل أنصار هذا الإتجاه عدم الزج بهذا النظام في أحضان المفاهیم القانونیة .2التحكیم
یة التحكیم وطبیعته الخاصة الذاتیة أوفكرة القضاء ویؤكدون على إستقلال,المحددة كفكرة العقد 
صائص وسمات وفعالیة تكتب له الغلبة على ما عداها من طرق لحل لما یتمیز به من خ

  .المنازعات ولاسیما ماتعلق منها بالتجارة الدولیة 

وقرارات المنظمات ,ولهذا نجده لیس فقط في قوانین الدول بل أیضا في المواثیق الدولیة 
نصار هذا الإتجاه ویرى أ,وفي أنظمة لوائح هیئات التحكیم المنتشرة في مختلف الدول,الدولیة

ن كان عملا قضائیا فإن للمحكم إستقلاله التام  تمد سلطته فهو لایس.أن عمل المحكم وإ
بل أن مصدر سلطته ,لة فقد سیق التحكیم قضاء الدولة في الظهور القضائیة من قضاء الدو 

رادة المشرع  ذي ومن ثم فهو نظام یسیر في خط متواز مع الخط ال.یكمن في إرادة الأطراف وإ
وبالتالي الطبیعة الخاصة وفقا لهذه النظریة هو رفضها الإتكال فقط .یسیر فیه قضاء الدولة 

  أودور السلطة القضائیة كعاملین یستند إلیهما نظام ,على دور إرادة المحكمین 
  

                                         
 .33ص , 2007مصر ,دار الجامعة الجدیدة , الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیة دراسة مقارنة, حمدي محمود  بلیغ 1
 .42ص  ,المرجع السابق , الزغبيداود   2
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التحكیم وجعلت من الأخیر نظاما قائما بذاته یسعى نحو تقدیم عدالة خاصة موازیة للعدالة 

  .ا قضاء الدولة التي یقدمه

وهكذا یتضح أن هذه النظریة المستقلة إستندت في بناء هیكل التحكیم كنظام قانوني 
مستقل على عدة أسس أبرزها إختلاف العدالة التي  یقدمها نظام التحكیم عن العدالة التي 

یقدمها قضاء الدولة لأنها عدالة طبیعیة أسبق في الظهور من قضاء الدولة بما یستتبع 
   1.إختلاف  سلطة القضاء عن التحكیم وأیضا,لاف التحكیم عن القضاء في البناء الداخلي إخت

   

                                         
  .34-33مرجع سابق ص البلیغ حمدي  1
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   لمبحث  الثانيا

 قرار التحكیم التجاريإجراءات صدور  
  

بنشوب نزاع بین الأطراف یتم تفعیل إتفاق التحكیم  إن كان بند في العقد الأصلي أو 
في إتفاق  منفصل وفي كل الحالات  یتم   الإتفاق على عرض النزاع على هیئة التحكیمیة

وفي حال الإختلاف اللجوء إلى القضاء للمساعدة  .تشكیل هیئة تحكیمیة یعینه  المحكمین 
على التعیین  ویتم أیضا  الإتفاق  على إحتكار  القانون یطبق على موضوع النزاع وعلى 

كیمیة وتنضر في الخصومة  إجراءات محاكمة  التحكیمیة  وبإتمام ذلك تنعقد  الهیئة التح
وفي طلبات ودفوع الأطراف والأدلة التي  یقدمونها وتصدر حكمها طبقا لما نصت  علیه 
القوانین بحسب أشكال محددة تبین البیانات الإلزامیة الواجب توفرها  فیه  وتوفر شروط 

  .تضمن صحته  وسلامته ولا تترك مجالا للطعن فیه 

  
  اكمةإجراءات المح:ول المطلب الأ 
 یصدر قرار تحكیم لابد من أن تتم المحاكمة وذلك بنشوب نزاع ومبادرة الطرف  لكي

المتضرر من النزاع أو الذي یهمه التعجیل بدعوة  المحكمین  إلى الإنعقاد  أو إلى السیر في 
التحكیمي ینص فقط على طریقة تعیین المحكمین  إجراءات تشكیل المحكمة إذا كان الإتفاق

وذلك برفع دعوى أمام محكمة تحكیمیة بعد تشكیلها وتعیین المحكمین الذین لابد أن یستجیبوا 
للشروط المحددة في الإتفاق وتقوم المحكمة بتحدید القانون الواجب التطبیق إذا ما نص علیه  

أما إذا كان التحكیم داخلیا فإن , التحكیم  دولیاالإتفاق أو إختیار القانون الملائم إذا كان 
القانون الجزائري قد نص على تطبیق القانون الداخلي وتتم إثناء  المحاكمة  المرافعات  وتقدیم  

  .حكمهمطلبات والدفوع وبعدها یتداول المحكمون لإصدار 
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  تشكیل محكمة التحكیم  :الفرع الأول 
أن یتم النص على تعیین المحكمین أو على مة للتحكیم إشترط القانون في القواعد العا

لا كان باطلا فقد إكتفى ,الدوليوبالنسبة للتحكیم التجاري 1طریقة تعیینهم في إتفاق التحكیم وإ
بإحالة صحة شرط التحكیم إذا إستجاب للشروط التي یضعها القانون الذي إتفق الاطراف على 

ولقد وضع المشرع أحكاما وشروطا یجب أن تتوفر  2عإختیاره أو القانون النظم لموضوع النزا
  .ل بهایمكن أن یتم رده إذا جرى الإخلا في المحكم والتي

  تعیین المحكمین : أولا 
فإذا كان العدد أكثر 3عدة محكمین بعدد فردي  تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو

التحكیم محكما ویعین المحكمان محكما ثالث بالإتفاق  من واحد یعین كل طرف في إتفاق
وفي حال عدم الإتفاق على محكم أو على تشكیل محكمة التحكیم أصلا فإن الطرف .4بینهما

الذي یهمه التعجیل یلجأ إلى رئیس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل إبرام العقد 
كقاعدة عامة وفي حال التحكیم التجاري  5أومحل تنفیذه للقیام بتعیین المحكم أو المحكمین

ق الدولي فإن الأطراف یقومون بتعیین المحكمین مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم المتف
   .علیه

طلة من أحد الأطراف فإن الطرف الذي یهمه التعجیل یبادر وعند غیاب التعیین أومما
  صها التحكیم او إلى رئیس محكمة برفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یجري في دائرة إختصا

  
  

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1012-1008المواد  1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1040 2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1017المادة  3
 .277ص  ,المرجع السابق , عبد العزیز  قادري 4
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1009المادة  5
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ختار الأطراف تطبیق القانون الجزائر ذا لم تحدد  1الجزائر إذا كان التحكیم یتم في الخارج وإ وإ

یؤول الإختصاص إلى المحكمة التي یقع في  ,حكیمالجهة القضائیة المختصة في إتفاقیة الت
  .2دائرة إخصاصها مكان إبرام العقد أومكان تنفیذه

  الشروط الواجب توفرها في المحكم : ثانیا
یمكن حصر الشروط الواجب توفرها في المحكم بشكل عام حسب ماورد في عدد من 

   :القوانین بمایلي 

لایجوز أن یكون شخصا معنویا  و الطبیعیینأن یكون المحكم من بین الأشخاص -1
من النصوص الأنفة الذكر دون أن یرد ذكر ه صراحة إلا القانون  وهذا الأمر یمكن إستنتاجه

لاتولى مهمة المحكم "من قانون أصول المحاكمات المدنیة بأن  768المادة اللبناني قد نص 
ذا عین عقد التحكیم شخصا معنویا فتقتصر مهمته على تنظیم  لغیر شخص طبیعي وإ

  .التحكیم

را علیه أومحروما من حقوقه  المدنیة أومفلسا لایجوز أن یكون المحكم قاصرا أومحجو -
  .مالم یرد له إعتباره 

الفرنسي الجدید  من قانون المرافعات 1451هذا النص  یشابه ما جاء في المادة 
 تعهد مهمة التحكیم إلا لا "حیث جاء في المادة المذكورة  1980   ماي  14 الصادر في 

  ". قوقه المدنیةلشخص طبیعي له الأهلیة الكاملة لممارسة ح

من  سیعین أشخاصا طبیعیین، فإن هذا الأخیر إذا عین إتفاق التحكیم شخصا معنویا
  .3بین العاملین لدیه ،  للقیام بتلك المهمة

  
                                         

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1040المادة  1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1042المادة  2
 .154ص المرجع السابق , سامي فوزي  3
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ولم یكن  كان متمتعا بحقوقه المدنیة إلا إذا,نلا تستند مهمة التحكیم لشخص طبیعی-
   .2"یرد إلیه إعتباره  مالم ،1محكوم بعقوبة جنائیة أو في حالة إفلاس

 capacitéیقصد بالأهلیة القانونیة  :أن یكون المحكم متمتعا بالأ هلیة القانونیة  -2
juridique أن لایكون المحكم قاصرا أومحجورا علیه,في هذا الصدد.   

إن أساس التحكیم هو قیامه على الثقة المتبادلة بین أطرافه في :الحیدة والإستقلال  -3
وهذا ما یتوافق ,ذلك یجب أن تتوافر في المحكم الحیاد والإستقلالیة عن الخصومل,محكمیهم 

 ,مع طبیعة مهمته التي یؤدیها وهذه الخصائص یجب أن تكون لصیقة بأعضاء هیئة التحكیم
ستقلاله ,3ولایمكن تجاوزها كماهو الحال بالنسبة للقضاء من الضمانات وتعد حیدة المحكم وإ

لى قضاءه لایصدر إلا عن  ذلكو ,الأساسیة في التقاضي حتى یطمئن الأطراف إلى قاضیهم وإ
الحق وحیدة دون تحیز أو هوى  فهما شرطان لمباشرة الوظیفة القضائیة أیا كان القائم بها 

كما یعتبران ركیزتین أساسیتین لنجاح المحكم في مهمته وهما السببان ,قاضیا أو محكما 
  وقد یتحقق ذلك الحیاد  4ظام قانونيسیان للإستقرار القضائي في أي نیالرئ
وشرط الجنسیة یأخذ به ,نتماء المحكم الثالث إلى جنسیة غیر جنسیة أي من طرفي النزاع بإ

یكون المحكمون المعینون من طرف جهة مغایرة  العدید من العقود الدولیة بالنص على أنه لا
من  وبذلك جعل المشرع الجزائري 5من نفس جنسیة أي من طرفي النزاع وذلك توخ الحیاد,

الإستقلالیة أحد الأسباب التي تسمح للأطراف التحكیم طلب رد المحكم الذي تحوم حوله شبهة 
  عندما تتبین من "إ على أنه .م.إ.ق1016عدم الإستقلال حیث نص في البند الثالث من المادة 

  

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1014مادة ال 1
 .181ص  ,المرجع سابق , حسني المصري 2
 .500ص,المرجع السابق,فتحي والي 3
 .154ص  ,2012، دار هومة، الجزائر، التحكیم التجاري الدوليلزهر بن سعید، لزهر بن سعید  4

 . 279ص  ,المرجع سابق , عبد العزیز قادري 5
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 أو علاقة إقتصادیة أو لاسیما بسبب وجود مصلحة,الظروف شبهة مشروعة في إستقلالیته 

  .1"عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط 
 

  :أن یكون عدد المحكمین وترا -4

أما عند التعدد ,إذاكان المحكم فردا واحدا ,لاتثور صعوبة في إصدار الحكم التحكیمي 
 ,أرائهملاتنتهي بإجماع  وهي مداولة قد,فیصدر الحكم التحكیمي بعد مداولة بین المحكمین 

نقسم رأي المحكمین ولم یكن إصدار الحكم بالأغلبیة وهو  ومن ثم تثور صعوبة كبیرة إذا إ
 إذ,مایحدث عندما یكون عدد المحكمین زوجیا فینقسم المحكمین إلى جانبین متساویین عددا 
یقوم هذا التساوي عقبة كأداء یعرقل صدور الحكم فیعطل الفصل في النزاع وتفشل مهمة 

  .م التحكی

فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  1017 من أجل ذلك نصت المادة 
تتشكل محكمة "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على أن  2008سنة 

قانون الإجراءات  1453كذلك نصت المادة " التحكیم من محكم أوعدة محكمین بعدد فردي 
تشكل هیئة التحكیم من محكم واحد أومن محكمین عددین "لى أن المدنیة الفرنسي الجدید  ع

  " على أن یكون عددهم فردیا 

من قانون التحكیم  المصري  15تبنى المشرع  المصري هذه القاعدة فوفقا للمادة  كما
..... تتشكل هیئة التحكیم بإتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر " 1994لسنة  27 رقم 

لا كان التحكیم باطلاوأذا تعدد المحكم   ".ون وجب أن یكون عددهم وترا وإ

وهذا الأصل هو الذي نلاحظه في التنظیم الدولي كما هو الشأن في قواعد تحكیم لجنة 
إذالم یتفق الطرفان  " على أنه 05الأمم المتحدة  للقانون التجاري الدولي حیث نصت المادة 

  .1"وجب تشكیلها من ثلاثة محكمین......)واحد أو ثلاثة (لى عدد المحكمین مسبقا ع

                                         
 .155ص ,نفس المرجع السابق , لزهر بن سعید  1
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  أسباب رد المحكم :ثالثا 

یجوز رد المحكم إذا كان هناك سبب وجیه  لذلك وقد حدد المشرع الجزائري جملة من 
 والأسباب التي تعطي الحق لأحد الطرفین في رد المحكم  تتمثل هذه الأسباب فیماالظروف 

  :یلي 

فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف سواءا كان ذلك من ناحیة  عندما لاتتوفر-1
  .الخبرة أوالمؤهلات العلمیة 

عندما یرد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق  علیه من قبل -2
  الأطراف 

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في إستقلالیته لاسیما بسبب وجود -3
   2أو عائلیة مع أحد الأطراف  مباشرة أوعن طریق  وسیط مصلحة أو علاقة إقتصادیة

وبطبیعة الحال لایجوز للطرف الذي عین أو شارك في تعیین محكم أن یطلب رده إلا 
وفي هذه الحالة تبلغ محكمة التحكیم . إذا ظهر سبب الرد بعد التعیین ولم یكن یعلم به 

  .الطرف الأخر بسبب الرد 

ب الرد ولم یتضمن الإتفاق  أو نظام التحكیم كیفیات وفي حالة النزاع هو   أسبا
یفصل في ذلك بأمر بناءا فإن القاضي المختص ,تسویته ولم یتمكن الأطراف من تلك التسویة 

   .3لیعلى طلب من یهمه التعج

  
                                                                                                                                   

الحقوق، جامعة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدوليحسان كلیبي،  1
 .34ص ,2013-2012بومرداس، السنة الدراسیة   ،والعلوم التجاریة كلیة الحقوقأمحمد بوقرة، 

 
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1016المادة  2
 .422ص ,المرجع السابق,خالد محمد القاضي  3
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  القانون الواجب التطبیق : الفرع الثاني 

إختیار القوانین الواجبة للتحكیم التجاري الدولي فإن المبدأ الأساسي هو بالنسبة 
وقد تركت معظم ,التطبیق سواءا على الإجراءات أو على الموضوع من طرف الاطراف 

التشریعات الحریة في عقود التجارة الدولیة لأطراف العقد في تحدید ما یرونه ملائما من قوانین 
وء إلى التحكیم وأنظمة تحكیم العقد المبرم بینهم وحتى تلك التي تطبق في حال النزاع واللج

كتفت  بوضع قواعد مكملة لإرادة الأطراف في حال إغفال النص على القانون الواجب , وإ
بالنسبة لموضوع النزاع فإن  فیمكن ضبط إجراءات التحكیم في الإتفاقیة مباشرة أما .1التطبیق

ار فإن المحكمة تفصل فیه عملا بقواعد القانون الذي إختاره الأطراف  وفي غیاب هذا الإختی
  المحكمة تفصل حسب قواعد  القانون والأعراف الذي تراها ملائمة 

  إتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبیق :أولا 

إتفقت جل التشریعات والنظم التحكیمیة على حریة الأطراف في تحدید القانون الواجب 
حیث یمكن للأطراف ,بین المتعاقدین على ذلك  التطبیق ولم تتدخل إلا في حال غیاب الإتفاق

أن یحددوا إجراءات محاكمة تحكیمیة وذلك بالنص علیها تفصیلیا في إتفاق التحكیم أو بإحالة 
كما یجوز لهم إخضاع إجراءات ,المحكمین على نظام تحكیمي لأحد المؤسسات التحكیمیة 

هیئة التحكیمیة أیضا لما تنظر في وعلى ال2المحاكمة إلى قانون إجرائي ملائم لدولة معینة 
هذا , تفق علیه الأطراف لیحكم العقد الأصلي موضوع النزاع أن تأخذ بقواعد القانون الذي إ

للتنفیذ والإعتراف في المادة الخامسة التي قضت   1958ماقضت به إتفاقیة نیویورك سنة 
   3یقه على موضوع النزاع بحریة الأطراف  في تحدید القانون  الذي ینبغي على المحكمین تطب

                                         
جامعة الجزائر، بن   كلیة الحقوق، أطروحة دكتوراه في الحقوق، ،القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدوليخالد شویرب،  1

 .2009-2008یوسف بن خدة، 

 . من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة1043المادة  2
الإسكندریة دار الجلال ,دار الفكر الجامعي  ,القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم ,أشرف عبد العلیم الرفاعي  3

 .8ص  2003,لطبعة الأولى ا,للطباعة
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وبالتالي وفقا لإتفاقیة نیویورك فإن الإرادة لها الدور الحسم في تحدید القانون الواجب التطبیق 

وفي غیاب هذا الإتفاق تفصل حسب قواعد القانون . سواءا كانت بصورة صریحة أو ضمنیة 
 .1والأعراف التي تراها مناسبة 

الأطراف غالبا ما یتفقون على أن القانون الواجب وبالرغم من هذه الحریة فإننا نجد 
التطبیق على الإجراءات یخضع لنظام تحكیمي خارج الدولة التي یتبعها أحد الأطراف وكذلك 

  .2الأمر بالنسبة للقانون المطبق على الموضوع 

  غیاب إتفاق الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیق :ثانیا 

الواجب التطبیق یعتبر ملزما لهیئة التحكیم وبالتالي الأطراف على القانون  إن إتفاق
لكن تكمن المشكلة في عدم ,وهو مایسمى بقانون الإرادة ,لایثور أي إشكال من هذه الناحیة 

لأصلي إتفاق الأطراف  على القانون الواجب التطبیق سواءا بسبب إغفال هذا الأمر في العقد ا
في هذه الحالة فإن الهیئة التحكیمیة تطبق القانون الذي تراه ، و والتنازعأوبسبب الإختلاف ,

من  1050وهو ما نصت علیه المادة . 3الأكثر إرتباطا بالعقد والأكثر ملائمة لحل النزاع
تفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون " قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

القانون والأعراف التي  وفي غیاب هذا الإختیار، تفصل حسب قواعد ,الذي إختاره الاطراف 
  ."تراها ملائمة

  

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1050المادة  1

  K C )اتفاقیة استثمارة منعقدة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و الشركة الوطنیة للإتصالات المتنقلة 12لمادة ا 2 

  S)ینایر  28بتاریخ  07منشورة في الجریدة الرسمیة رقم  صالات الجزائر،تالكویت المتصرف بإسم ولحساب الوطنیة للإ
2007 

 
3  - Mostefa TRARI-TANI : Droit Algérien de l’Arbitrage Commercial 
International, BERTI Editions, Alger, 2007 p 145 
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 المرافعات والتداول :الفرع الثالث

بإ نعقاد محكمة التحكیم  والفراغ من تعیین المحكمین وتحدید القانون الواجب التطبیق 
الدفوع الشكلیة  ویعتبر هذا من, فإن المحكمة التحكیمیة تفصل في الإختصاص  الخاص بها,

في نظر المشرع الجزائري إذ یجب الدفع بعدم الإختصاص قبل أي دفاع في الموضوع ویكون 
  .1بحكم أولي إلا إذا كان الإختصاص مرتبط بموضوع النزاعفصل 

ویحجب إتفاق التحكیم دور القضاء في الفصل في النزاعات حیث یكون القاضي غیر 
إتفاقیة  انت الخصومة التحكیمیة قائمة أوتبین له وجودمختص للفصل في موضوع النزاع إذا ك

حیث أنه لیس من النظام العام 2تحكیم صحیحة شریطة أن یثیر أحد الاطراف هذا الدفع 
ومالم  .وأثناء سیر الخصومة التحكیمیة یمكن لمحكمة التحكیم بناءا على طلب أحد الأطراف 

أن تأمر بتدابیر مؤقتة أوتحفضیة ویمكن للمحكمة .التحكیم على خلاف ذلك  ینص إتفاق
التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص إذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ تلك التدابیر إرادیا 
وفي هذه الحالة یطبق قانون بلد القاضي ویمكن للقاضي أومحكمة التحكیم أن یخضعو تلك 

ذا . 3ملائمة من قبل الطرف الذي طلب تلك التدابیر كتقدیم كفالة التدابیر لتقدیم ضمانات  وإ
إقتضت الضرورة طلب المساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أوتمدید مهمة المحكمین أو 

أوفي حالات أخرى فإن محكمة التحكیم أوالأطراف بموافقة هذه الأخیرة تثبیت الإجراءات 
الترخیص له من محكمة التحكیم أن یطلبوا تدخل القاضي  أوالطرف الذي یهمه التعجیل بعد

  .4المختص لإتمام الإجراءات وفي هذه الحالة یتم تطبیق قانون بلد القاضي 

دور سلبي في المحاكمات فهو من المعروف في القضاء المدني أن القاضي المدني له 
مما طلب منه  أكثریحكم ب یقدمه الأطراف من أدلة ووثائق ولا یصدر حكمه بناءا على ما

   ولكن محكمة التحكیم منوط بها محاولة حل النزاع فهي لا لم یطلب منه یحكم بما وكذلك لا

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1044المادة  1
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون  1045المادة   2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1046المادة  3
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1048المادة   4
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تنتظر أن یقدم لها الأطراف الأدلة بل أیضا تقوم بالبحث عن تلك الأدلة وعما یمكن أن 

  .1ع بما یحفظ حقوق ومصالح الطرفینیساهم في حل النزا

للتداول فیما عرض علیها من ادلة  نسحب هیئة التحكیم اب المرافعات تبعد غلق ب -
دعاءات و الملائم الذي یفصل في النزاع  لإتخاذ القرار  توصلت إلیه من قناعات دفوع وما وإ

 على كل طرف تقدیم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء أجل التحكیم ب المعروض علیها ویجب 
لا فصلت محكمة التحكیمیة یوما  15 بناءا على ماقدم غلیها خلال هذا الاجل  على الاقل وإ

 الدفوع لیها ویكون التداول سریا یجري خلاله فحص كل الإدعاءات وإ 2قدم بناءا على ما
والطلبات للرد علیها وبعدها یتم التصویت على القرار ویكفي أن توافق الأغلبیة على نص 

وكأنه موقع من جمیع المحكمین . القرار وبالتوقیع علیه ویصبح الحكم صحیحا ومنتجا لأثاره 
  .الأقلیة من التوقیع في نص الحكم مع التنویه على إمتناع 

  
  .م التجاري التحكی صدور قرار: المطلب الثاني
ستقرارهم  على حكم یضع حد نهائي بقفل  نسحاب المحكمین للتداول وإ باب المرافعات وإ

للنزاع فإنهم بذلك  یكونوا قد أدوا مهمتهم  ویصدرون حكمهم بشروط محددة تضمن وضوحه 
مكانیة  تطبیقه وأسباب  وصوله له وذلك بتضمینه  عرض موجز  لإدعاءات  الأطراف   وإ

كما یجب أن یتضمن  أیضا  . منهم  وقیعهم  أو على الأقل توقیع  الأغلبیة وت, ودفوعهم
أسماء  المحكمین  وتاریخ  ومكان صدور الحكم والأطراف وكل من ساهم  في إجراءات 

  .المحاكمة

  
  
  

                                         
 .220حدب المرجع السابق ص الأ 1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1022المادة    2
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  .التحكیم التجاري  قرارشروط  :الفرع الأول 

لكي یكون حكم التحكیمي صحیحا منتجا لأثاره وجب أن یتضمن  عرضا موجزا 
وأن یصدر بأغلبیة المحكمین وأن یكون موقعا  . لإدعاءات  الأطراف  وأوجه دفاعهم 

  :وسنفصل ذلك فیما یلي 

   عرض موجز لإدعاءات ودفوع الأطراف : أولا 

ت  الخصم  الذي رفع و تحكیمي على أساس  النظر في طلبایبنى أي حكم قضائي أ
عوى  ودفوع الخصم الأخر  والطلبات المقابلة والإضافیة  من الطرفین  وما یقدمونه من الد

أدلة  ولذلك یجب أن یتضمن الحكم التحكیمي عرضا لكل هذه الطلبات والدفوع  تمهیدا للرد 
غفال إحداهما یعرض الحكم إما للطعن أو لطلب إستصدار حكم إضاف ي  علیها تنقضه وإ

  .یكمل ما أغفله المحكمون  ولم یردو علیه 

  : تسبیب القرار:ثانیا 

یجب أن  یسبب المحكمون الأسباب التي دفعت بهم إلى إتخاذ قراراتهم في إتجاه معین 
الخصم إذا كانت لدیه الفرصة لذلك أن یطعن في الحكم  مما یشهد الطرفین  أمام. دون أخر 

  .1سواء  لعدم وجود الأسباب  أو لتناقضها

  التوقیع:ثالثا 

حیث تتجلى طریقة تصویتهم المحكمین لابد أن یكون  حكم التحكیم  موقعا  من قبل 
أكثر من محكم إذ یجوز أن تصدر الحكم  بأغلبیة المحكمین  وأن یشار فیه إلى إذا كانو 

  .2إمتناع الأقلیة  عن التصویت  أو معارضتها  للحكم 

  

                                         
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1027 المادة  1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1029المادة   2
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  التحكیم التجاري  قرارمضمون  :الفرع الثاني 

نص المشرع  على إلزامیة أن یحتوي الحكم على بیانات  إجباریة تحدد  طبیعة الحكم 
والعلاقة  بین المحكمة التحكیمیة والأطراف زمان ومكان صدور الحكم وكل من له  إتصال  

  لحكم وظروف  تنفیذه  والطعن فیه بالخصومة التحكیمیة  هذه البیانات تحدد مسیر ا

  كمین أسماء وألقاب المح:أولا 

أوجب المشرع أن یتضمن  الحكم أسماء  وألقاب  المحكم  أو المحكمین لكي یتمكن  
الأطراف  من معرفتهم  معرفة  شخصیة  وبالتالي  تحدیدا أو نفي أي علاقة  أو شبهة  

علاقة  بینهم  وبین أحد الأطراف  مما یعرض  الحكم  في حالة وجود  هذه  الشبهة إلى  
لغاءه  وهو  ما یعد خسارة  ومضیعة للوقت   إمكانیة  الطعن فیه   .وإ

  .تاریخ صدور الحكم : ثانیا 

بالنص على تاریخ صدور الحكم فإن إمكانیة الطعن بسبب إنتهاء صلاحیة  إتفاق 
  .التحكیم تصبح واردة  إذا ما صدر  ذلك الحكم خارج الأجال 

   مكان صدور الحكم : ثالثا 

یتم اللجوء  إلیها لإستصدار الصیغة  التنفیذیة وبه یتحدد إختصاص المحكمة  التي 
للحكم  سواء كان  الحكم الصادر داخل الجزائر أو خارجها  كما یحدد  أیضا إمكانیة  الطعن  

  1فیه  بالبطلان  من عدمها 

  أسماء وألقاب الأطراف : رابعا 

ویة بما أن  التحكیم  مبني  على إتفاق  خاص لا یلزم  إلا أطرافه  فإن تحدید ه
الأطراف سواء كانوا أشخاص معنویة أو طبیعیة یحدد من هو ملزم بتنفیذ الحكم ومن صدر 

  1.لصالحه ومن هم الغیر
                                         

 .408ص ,  2011,دار الثقافة للنشر والتوزیع , التحكیم في القوانین العربیة ,حمزة حداد  1
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   أسماء وألقاب المحامین والمساعدین :خامسا 

لأن  من خصائص التحكیم أن أطرافه قد یتفقون  على سریته وبالتالي فإن كل من  
  .یلزم بالحفاظ على السر المهني  شارك في الخصومة التحكیمیة

  
  التجاري  تنفیذ قرار التحكیم :المطلب الثالث

النهائي من إستصدار حكم للتحكیم هو أن یتمكن الطرف الذي صدر لصالحه  الغرض
. من تنفیذه والحصول على حقوقه  التي  یرى أنها  قد تعرضت  للضرر بسبب  تنفیذ العقد

بما أنه مبني على إتفاق  بین أشخاص القانون ,التحكیم  وككل الأحكام  فإن  تنفیذ قرار
وبالنسبة للتحكیم الداخلي . یستلزم اللجوء إلى القضاء لإستصدار الصیغة التنفیذیة , الخاص 

ستصدار قرار الإعتراف والتنفیذ بالنسبة للتحكیم  التجاري الدولي   . وإ

یه حیث أنه إتفاق  خاص یرتب ولا یمتد أثر حكم التحكیم إلا إلى الأطراف المشاركین ف
إلتزامات في ذمة الغیر ومع ذلك فإنه من الممكن أن  یمتد إلى الخلف العام أو الخاص 

 .النزاع لأطراف

  التنفیذ آلیات :الفرع الأول 
صیغة تنفیذیة من المحكمة   في الأحكام القضائیة أن یتم تنفیذها بإستصدار الأصل 

ولكن فیما یخص التحكیم التجاري الدولي فإن المحكمة التحكیمیة رغم . التي أصدرت الحكم 
لخاص ولیست في النزاع قد تأسست بناءا على إتفاق بین أشخاص ینتمون للقانون افصلها 

دار ایة من إصهذه الحالة بحاجة إلى سلطة قضائیة لإتمام الغجبر فهم في  ,لدیهم أیة سلطة
  .قرار التحكیم ألا وهي تنفیذه

                                                                                                                                   
 .394ص , نفس المرجع السابق , حمزة حداد  1
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صیغة التنفیذیة من الحصول على ال  الأساس نص المشرع الجزائري على أن على هذا  و

أن یثبت من  شریطة ,اف والتنفیذ لأحكام التحكیم التجاري الدوليبطلب الإعتر  یتم  القضاء
   .  1للنظام الدولي العاممخالف یكون هذا الإعتراف غیر  یتمسك بها وجودها وأن 

والمقصود بالنظام الدولي العام هو مجموع الأعراف والقواعد التي تحكم سیادة الدول 
، وهو ما نص علیه حكم محكمة النقض الفرنسیة  وقواعد النظام العام الداخلیة للمجتمع

 والذي یعطي الحق في القضاء الوطني في عدم تطبیق حكم 1979جانفي   23الصادر في 
سواء كان قضائي أو تحكیمي إذا كان یتعارض مع النظام العام الذي یمثل مجموع مبادئ 

العدالة ذات الطابع الإنساني وذات القیمة الدولیة المطلقة وهو ما یعني في هذا المفهوم كل 
الحقوق التي لها كهدف أسمى حمایة شخص الإنسان وكرامته في مفهوم القانون الدولي 

  .2والداخلي

بر قابلة للتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي بأمر صادر عن رئیس المحكمة وتعت
ختصاصها تلك القرارات أما إذا تم التحكیم خارج الإقلیم الوطني فإن  التي صدرت في دائرة إ

صدار الصیغة التنفیذیة لها من قبل رئیس المحكمة التي یكون في  الأحكام یتم الإعتراف بها وإ
وفي كل الأحوال فإن إثبات وجود قرارات التحكیم یكون بتقدیم  3 إختصاصها محل التنفیذدائرة 

ذا كان بالعقد الأصلي إ أصل القرار الصادر عن المحكمة التحكیمیة مرفقا بإتفاقیة التحكیم أو
 ةمضمونها للأصل كانت شروط صحتها ومطابقت شرط التحكیم جزء منه أو بنسخة منهما إذا

ائق یجب إیداعها بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من طرف المعني هذه الوث. 4
  رئیس أمناء  یسلم وبإستفاء هذا الإجراء .  6ویتحمل الأطراف نفقات الإیداع .5بالتعجیل

                                         
 .اءات المدنیة والإداریة من قانون الإجر  1فقرة   1051المادة  1
2 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arrets_577 

/communique_8860.html  05/03/2017 یخ الإطلاعتار. 
 .من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1051المادة  3
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   1052المادة  4
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1053المادة  5
 .من   قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1035المادة  6
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, لمن یطلبها من الأطراف  1ممهورة بالصیغة التنفیذیةمن حكم التحكیم  الضبط نسخة رسمیة 

  .فیذوالتنتم قبول الإعتراف  إذا

  
  التجاري   التحكیم أثار قرار :الفرع الثاني

ن لم یفعل الطرف  المحكوم بصدور ضده یمكن  قرار التحكیم یلتزم الأطراف بتنفیذه وإ
إجباره على ذلك  ویمتد هذا الأثر  إلى الخلف العام للأطراف  في حدود التركة أو إلى الخلف 

أما الغیر الخارج عن العقد  . الخاص في حدود ما یقتضیه العقد الذي یربطهم بطرف النزاع 
ضرر   إذا كان  سبب لهالأصلي  فلا شأن له بحكم التحكیم  غیر أنه  یمكنه الإعتراض علیه 

أمام  القضاء برفع  دعوى أصلیة  أما المحكمون  فإنهم  یتخلون عن النزاع بمجرد  إصدارهم 
  .الإغفالات للحكم إلا إذا طلب منهم  تصحیح  الأخطاء  المادیة أو

 

  بالنسبة لطرفي النزاع  أثار قرار التحكیم التجاري : أولا 
أطراف  النزاع  في العقد  الأصلي  باللجوء  إلى التحكیم  في حالة نشوب   إلتزام

النزاع  وبالتالي  فإن  إلتزامهم  بتنفیذ  القرار تحكیمي نابع  من إلتزامهم  بتنفیذ  العقد  إذ  
یعتبر  الحكم التحكیمي  نتیجة  لتنفیذ   بنود  العقد  أو الإتفاق وهم بذلك ملزمون بالتنفیذ  

ن لم یحصل  ذلك الإخ فالطرف  المحكوم  ضده  یمكن  التنفیذ ضده  عن طریق  . تیاري   وإ
الجبر  بإتباع  الإجراءات  اللتي یفرضها  القانون  للمحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها 

 .التنفیذ

   .بالنسبة للغیر أثار قرار التحكیم التجاري :ثالثا 

نما قد یكسبه حقا ي ذمة الغیر إلتزامات  ف لایجوز أن  یرتب الإتفاق  الذي لم  یكن طرفا فیه وإ
وعلیه فإن  الغیر الذي لم یكن  طرفا في إتفاق  التحكیم  لا یمكن أن ینفذ ضده  القرار  

  التحكیمي  ولا أن یلتزم  بأثاره و یستثنى من ذلك  الخلف العام للأطراف  الذین  یمتد إلیهم أثر 
                                         

 .راءات المدنیة والإداریة من  قانون الإج 1036المادة  1
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لیهم  من أثار العقد الأصلي الذي كان النزاع  فیه سببا  للتحكیم  قرار التحكیم  مع ما ینتقل إ

كما یمكن  أیضا  للخلف  الخاص أن ینتقل إلیه أثر القرار التحكیمي  إذا ما إنتقل  إلیه محل 
  .العقد بكل مستلزماته 

  .بالنسبة  لهیئة التحكیمقرار التحكیم التجاري   أثر: ثالثا 
ولا  یكون  حیث أن حكم التحكیم  یعد نهائیا 1المحكمون عن النزاعبمجرد صدور الحكم یتخلى 

قابلا   للطعن في موضوعه وتنتهي العلاقة بین المحكمین  والحكم التحكیمي  إلا في بعض 
الإستثناءات التي حددها القانون  حیث تضل للهیئة التحكیمیة  صفتها إذ یمكن الرجوع إلیها 

غلاط أو غموض في الحكم لتفسیره أو إغفالات لبعض الدفوع  في حال  وجود أخطاء مادیة أو أ
  .2أو الطلبات  لم یرد علیها  وتبقى الهیئة مختصة لإستكمال الحكم 

 

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1030المادة   1
 .200ص , 3ط ,  2004,  دار النهضة العربیة  القاهرة , التحكیم التجاري  الدولي , محمود مختار أحمد بریري  2



  الطعن في قرار التحكيم التجاري                                                الفصل الثاني      

43 
 

 الثاني الفصل

 .الطعن في قرار التحكیم التجاري

 

التحكیم التجاري  نوعان تحكیم داخلي یكون كل أطراف العلاقة فیه  وعناصرها من  
جنسیة واحدة داخل الدولة وتحكیم خارجي ودولي حیث یكون فیه على الأقل أحد عناصر 
العلاقة أجنبي  وفي هذه الحالة فإن وضعیة التحكیم وسلطة القرار المتخذ فیه تختلف بحسب 

القرار فإن أهم ما یمیز هذا الإختلاف هي وسائل وطرق الطعن فیه  نوع التحكیم وبصدور هذا 
القرارات القضائیة هو من حق كل طرف  في  طعنالالطعن في القرارات التحكیمیة كأن وبما 

وذلك لتدارك أو تصحیح أي خطأ قد یقع من القاضي أو من المحكم  ,من أطراف الخصومة
  . أثناء النظر في القضیة

التشریعات بین التحكیم الداخلي وطرق الطعن فیه وبین التحكیم وقد میزت معظم 
نتهج إ  وعلى غرار كل هذه التشریعات فإن المشرع الجزائري أیضا قد ،الدولي وطرق الطعن فیه

نفس السبیل حیث أفرد لطرق الطعن لأحكام التحكیم من الفصل الرابع من القسم الثالث من 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وخصص لطرق الطعن  من الكتاب الخامس منالباب الثاني 

في أحكام التحكیم الدولي الفرع الثالث من القسم الثالث من الفصل السادس من نفس الكتاب 
المبحث (وسنتناول هذا الموضوع في مبحثین  نخصص .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

لطرق الطعن في قرار ) المبحث الثاني(وي لداخللطرق الطعن في قرار تحكیم تجاري ا) الأول
  .التحكیم التجاري الدولي 
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 ول المبحث الأ 

 لطعن في قرار التحكیم التجاري  الداخليا 

فأطراف العقد  .طراف العلاقة من نفس البلدأجمیع  كیم تجاري الداخلي بكونیتمیز التح
وقد أباح المشرع  . الدولة أي داخل الجزائرومكان إبرام العقد ومكان تنفیذه كلهم من نفس 

مطلق للأشخاص  الخاضعین  للقانون  الخاص  اللجوء للتحكیم  في الحقوق  التي لهم فیها 
لم یترك كثیر حریة  للأطراف  في إختیار  القانون الواجب التطبیق على  و 1التصرف

وضاع  والأ یة الأجاللى الخصومة التحكیمالموضوع  والإجراءات حیث نص على أن تطبق ع
على عكس التحكیم   2لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك المقررة أمام الجهات القضائیة ما

جراءات تطبقها على  الدولي أین تختار المحكمة التحكیمیة ما تراه مناسبا من  قوانین  وإ
المشرع قد  إن أما في ما یخص الموضوع  ف .تفاق  الأطرافإجراءات النزاع في حال عدم إ

حدد القانون  الواجب التطبیق حیث قرر أن المحكمین  یفصلون في المنازعة  التحكیمیة  
  . 3المعروضة علیهم  وفقا لقواعد قانون 

هو النزاع  مما نفهم منه ضمنیا أن المقصود هو أن القانون المطبق على موضوع 
ضا تخضع للقانون الجزائري حیث أن القانون الجزائري وبالتالي فإن الطعون في قرار التحكیم أی

على  مع بعض الإستثناءات .ن الغیر العادیةالمشرع قد أجاز فیها الطعون العادیة والطعو 
  .الطعون على الأحكام القضائیة 

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  106المادة  1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1019المادة  2
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   1023المادة  3
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  طرق الطعن العادیة  : ولالمطلب الأ 

طبقا للأحكام العامة في قواعد الإجراءات فإن أي حكم قضائي معرض للطعن فیه 
طبقا للشروط  ,إعتبرها المشرع عادیة حیث یقوم بها الطاعن مباشرة وبطریقة منتظمة بطرق 

والأوضاع والأجال التي حددها القانون ویكون ذلك لإعادة النظر في الحكم من حیث القانون 
والوقائع وبالطعن في الحكم یعتبر الحكم الأول أو الإبتدائي كأن لم یكن ویصدر قرار جدید 

وقد حددها المشرع على ..عتبار أسباب الطعن المقدمة من طرف الخصم الطاعنیأخذ بعین الإ
حیث جعل من العادي أن یطعن في الحكم القضائي الصادر غیابیا ضد  1رسبیل الحص

شخص لم یكن بسبب عدم تبلیغه من تقدیم وسائل دفاعه وهو ما یعبر عنه بالمعارضة وكذلك 
د أتاح المشرع للخصم الذي لم یرى أنه لم یستوفي حقه وتطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین فق

وهو ما یعبر عنه في الحكم الأول أن یطعن فیه أمام المجلس القضائي كدرجة ثانیة للتقاضي 
حیث أنه في هاتین الحالتین قد إعتبر المشرع أن حكم التحكیم الداخلي رغم كونه , بالإستئناف

نما عن هیئة تحكیم جرى تشكیلها طبقا لإتفاق  بین أشخاص من  لم یصدر عن القضاء وإ
هو حكم إبتدائي شأنه في ذالك شأن ,القانون الخاص لیست لدیهم صلاحیة السلطة القضائیة 

الحكم القضائي الصادر من المحكمة إلا أنه إستثنى حالة  المعارضة إذلا یجوز الطعن في 
ي الذي تقع في دائرة إختصاصه وأجاز الإستئناف أمام المجلس القضائ 2تحكیم بالمعارضةحكم 

  .مكان إجراء التحكیم 

   بالمعارضة الطعن:ول الفرع الأ 

لطعن بالمعارضة شرع لصالح من صدر في حقه حكم غیابي حیث لم یتم تبلیغه ا
   رسمیا بالدعوى المرفوعة ضده ولم یحضر إجراءات المحاكمة ولم تمنح له الفرصة لتقدیم 

                                         
 .237ص , 2ط ,2009,منشورات بغدادي الجزائر  , شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ,بربارة عبد الرحمان  1
 .549ص , المرجع السابق , بربارة عبد الرحمان  2
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وعلیه فإن المشرع قد منحه فرصة التقدم بطعن أمام المحكمة  ,دفوعه والمطالبة بحقوقه
ال حددها القانون وهي في القانون التي أصدرت الحكم للإعتراض على ذلك الحكم في أج

یمكن الطعن  ولا .1الجزائري أجل شهر إبتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي
ولكن بالنسبة  لتحكیم تجاري الداخلي فإن المشرع لم  .2معارضةعد في حكم صدر ببالمعارضة 

 ،تم إلا بإتفاق الطرفینلا ی هانعقادإلأن  ،یترك هذه الفرصة للخصوم في المحاكمة التحكیمیة
یعد ضمنیا تبلیغ رسمي بإنعقاد الخصومة  حیث یتم تعیین المحكمین من قبل الأطراف وهو ما

ولهذا جعل  اى الأخر نظرا للنزاع القائم بینهمبوجود دعوى من أحد الأطراف علو التحكیمیة 
وترجع أسباب عدم جواز الطعن بالمعارضة على . 3المشرع أحكام التحكیم غیر قابلة للمعارضة

یتم إلا بإرادة الأطراف كما أسلفنا لأنه إذا إحتج أحد الأطراف بعدم علمه  حكم التحكیم لكونه لا
تحكیمي  للتحكیم  وبالتالي فهو مدعاة لبطلان حكمبالتحكیم فهذا ینتج عنه عدم وجود إتفاق 

,  4تدام المعارضة بقاعدة إنتهاء سلطة المحكمین بصدور الحكمكما أنه أیضا یرجع إلى إص
تتنافى والغرض من  ,حیث تقتضي الرجوع إلیهم لإعادة المحاكمة وهو مایعد محاكمة جدیدة 

  . اللجوء إلى التحكیم

  التجاري التحكیم  قرار  ئنافتإس :الفرع الثاني

أن بإستقراء النصوص القانونیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري نجد 
المجلس الذي صدر في دائرة إختصاصه حكم   أمامئناف حكم التحكیم تشرع قد أجاز إسالم

    قد إعتبر هذا الحكم مشابها للحكم  القضائي  الإبتدائي حیث منحأنه التحكیم مما یدل على 

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  329المادة   1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  331المادة  2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1032المادة  3
دراسة منظمة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء وتشریعات ولوائح هیئات ,  نظام الطعن على حكم التحكیم , ,معتز عفیفي 4

 .55ص , 2012الإسكندریة ,لجامعة الجدیدة دار ا,التحكیم المقارنة 
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برفع الإسئناف في الحكم من تاریخ النطق به ولیس من تاریخ للأطراف أجل شهر 
 لم یتنازل الاطراف على حق الإستئناف  في ما ،التبلیغ الرسمي كما في الاحكام القضائیة

  إتفاقیة 

 فإن الإسئناف یوقف تنفیذ الحكم التحكیمي ماحكام القضائیة وقیاسا على الا ,التحكیم
  .1لا  بالنفاذ المعجللم یكن مشمو 

الهدف كان  تفصل جهة الإستئناف من جدید في المنازعة من حیث الوقائع والقانون إذا
وفي حال إستئناف بعض مقتضیات الحكم فإن المجلس یفصل فیما قدم له  ,إلغاء الحكم برمته

تقبل الطلبات الجدیدة  إذ لا ,الحكم التحكیمي ت مرتبطة صراحة أو ضمنیا بمقتضیاتمن طلبا
دفع بالمقاصة وطلبات إستبعاد الطلبات المقابلة أو الفصل في المسائل الماعدا  في الإستئناف

ولا تعتبر طلبات جدیدة تلك الطلبات  ,لغیر أو حدوث إكتشاف واقعة جدیدةالناتجة عن تدخل ا
ولم .2االقانون مغایر   كان أساسها ب  الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض ولوو المرتبطة بالطل

في الأحكام القضائیة حیث لایجوز إستئناف  یضع المشرع أي قید على إستئناف الحكم كما
  . 3الحكم إذا كانت قیمته تقل عن مئتین ألف دینار جزائري

بالإضافة إلى أن إنتقال . وبالتالي فإن كل أحكام تحكیمیة داخلیة یجوز إستئنافها 
لتحكیمیة إلى ولایة القضاء یجعله خاضعا للإجراءات القانونیة العادیة االحكم من ولایة المحكمة 

وهو  ,4مما یشكل في الواقع هدرا لفكرة اللجوء إلى التحكیم لتفادي أجال وتكالیف القضاء العادي
جوء أحدهم إلى الب الأحیان ما یحاولون تفادي لما یؤدي بنا إلى الإستنتاج أن الأطراف في غ

    .الإتفاق على عدم جوازه في طلب إتفاق التحكیم الإستئناف وذلك ب

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  323المادة   1
 .الإجراءات المدنیة والإداریة  من قانون 346إلى  340مواد من ال 2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  33المادة  3
  .80ص  ,2009,دار الثقافة للنشر والتوزیع ,الطبعة الأولى , بطلان حكم المحكم ,إبراهیم رضوان الجغبیر  4
  



  الطعن في قرار التحكيم التجاري                                                الفصل الثاني      

48 
 

  

  

 غیر العادیة الطرق الطعن :ثاني لالمطلب ا

على إعتبار أن المشرع  أجاز الطعن في حكم تحكیم  أمام القضاء  على أساس أنه 
ومع ذلك  فقد  ,عنه في كثیر من الخصائصبتدائي إلا أنه في الواقع یختلف شبیه بالحكم الإ

كماهو مبین في  .یم  عن طریق الطرق الغیر العادیةأجاز المشرع  أن یطعن في حكم التحك
إعتراض الغیر  ة والإداریة حیث أن هذه الطرق هيالقواعد العامة من قانون الإجراءات المدنی

لتماس إعادة النظر  و   سنرى أجال هذه الطعون من, طعن بالنقضالالخارج عن الخصومة وإ
وبما أن المشرع لم یحدد أجالا لطرق الطعن  الغیر العادیة في  .1تاریخ التبیلیغ الرسمي للحكم 

  .ون إجراءات هي التي یجري تطبیقهاالباب الخاص بالتحكیم  فإن الأحكام العامة لقان

  طعن بالنقض ال:الفرع الاول 

فاصل  لایجوز الطعن  بالنقض ضد حكم تحكیمي بذاته بل یكون ضد القرار ال
حیث أن المحكمة العلیا تمارس رقابتها على قضاة المجلس الذین .2فبستثنناء حكم التحكیم

نضروا في إستئناف حكم تحكیم من حیث تطبیقهم للقانون من عدمه طبقا لأوجه النقض 
المنصوص  علیها  والتي تتمثل في مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات أو إغفال الأشكال 

راءات أوعدم إختصاص أو تجاوز السلطة أو مخالفة القانون أو إنعدام الأساس الجوهریة للإج
  .3القانوني وكذلك إنعدام أو قصور أو تناقض التسبیب مع المنطوق

ن بالنقض تنفیذ الحكم ماعدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص  أو ولا یوقف الطع
  لطعن بالنقض إذاكان موجها ضد قرار فا, أهلیتهم أو في دعوى التزویر وتكون أمام حالتین 

                                         
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 313المادة  1
 .الإجراءات المدنیة والإداریة  من قانون 1034المادة  2
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 358المادة  3
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فإن المحكمة العلیا تنظر في مدى تطبیق القضاة , ائي الذي قضى بتأیید حكم التحكیمالقض

الطعن موجها  ساسه حكمهم ولاتنظر في حكم التحكیم بذاته أما إذاكانللقانون  الذي بنو على أ
لغاء حكم التحكیم وتصدي للوقائع وأي دور  ضد قرار المجلس الذي قضت بقبول الإستئناف وإ
أصدر حكما أخر فیها  فإن المحكمة العلیا تنظر في مدى تطبیق القضاة للقانون ومدى أخذهم 

 ویطرح الطعن بالنقض عدة مشكلات بالنسبة للغرض المقضود1بعین الإعتبار لإتفاق تحكیم 
من اللجوء إلى التحكیم حیث أن بهذا الطعن یطول أمد المنازعة ویصطدم بقاعدة أن حكم 
التحكیم یكون نهائیا بمجرد صدوره من المحكمین لأن دور المحكمة العلیا هو توحید الإجتهاد 
القضائي والعمل على تفادي صدور أحكام قضائیة متناقضة مما یجعل الطعن بالنقض في 

ملائم لأنه لیس حكما قضائیا ولا یمكن الإعتداد به كسابقة قضائیة كونه حكم تحكیمي غیر 
  .2)إتفاق خاص( مبني على إتفاق الأطراف 

وعلى هذا الأساس فإن المشرع الجزائري جعل الطعن بالنقض یوجه ضد قرار المجلس 
لحكم ولیست إعادة تقییم  المطعون أمامه بالإستئناف  في حالة قبول أو رفض الإستئناف فقط

  .التحكیم

  عترا ض الغیر  الخارج عن الخصومةالطعن عن طریق دعوى إ: الفرع الثاني 

بما أن  التحكیم مبني على إتفاق بین الطرفین في عقود خاصة غیر ملزمة للغیر  
الذي لم یكن  طرفا فیها فإن حكم تحكیم أیضا وبالضرورة لا یكون ملزما للغیر الذي لم یكن 

في الخصومة  حیث أن العقود لا ترتب  إلتزاما في ذمة الغیر  ولكنها  لاطرف في إتفاق ولا
وعلى هذا الأساس فإن الغیر المتضرر من حكم التحكیم والذي لم  3یمكن أن تكسبهم حقا

  یتدخل في الخصومة  التحكیمیة  سواءا بإرادته أو أن المحاكمة التحكیمیة  تمت دون علمه

                                         
 .58ص  ,المرجع السابق , معتز عفیفي 1
 .59ص  ,السابق نفس المرجع ,معتز عفیفي  2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  113المادة  3
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غیر  أن عدم كونه طرف في الإتفاق فإنه في هذه . لتحكیم فإنه یجوز له أن یطعن في حكم ا 

كم التحكیم وفي هذه الحالة  فإن الحالة مضطر  للتوجه إلى القضاء  العادي للإعتراض على ح
دعوى  إعتراض  الغیر الخارج عن الخصومة ترفع أمام  المحكمة  التي تفترض أن تكون 

والغیر هنا هو كل من لم یكن طرف في  1میعرض الطرفین نزاعهم  على التحكی مختصة لولم
لأطراف الإتفاق أو العقد الأصلي الذین وافقوا . إتفاق تحكیم ولیس من الخلف العام أو الخاص 

  .على عرض نزاعهم على التحكیم

فالخلف العام والخلف الخاص الذین ینتقل لهم العقد الأصلي بكل شروطه وتوابعه بما 
كان إتفاق  شرطا في العقد أو ینتقل إلیهم أیضا إتفاق التحكیم إذا كان في ذلك بند التحكیم إذا

إذا فالغیر هم كل ).مشارطة التحكیم(منفصل عن العقد الأصلي أو جاء من بعد نشوء النزاع  
وهنا تكون الأحكام , المالیة بسبب تنفیذ حكم التحكیم من یصاب بضرر أو إنتقاص في ذمته

الخصومة المنصوص علیها في قانون الإجراءات ویجب في العامة لإعتراض الغیر خارج عن 
ویتم رفع الدعوى  هذه الحالة تبلیغ طرفي حكم التحكیم بإعتراض الغیر خارج عن الخصومة 

ولیست أمام محكمة التحكیم التي تكون قد  2أمام المحكمة المختصة وفقا للأشكال مقررة  قانونا
بالمراكز القانونیة كان  تنفیذ حكم التحكیم سیمس  ذات ولایتها بإصدارها حكم التحكیم إ إستنفذ

ذ إلى أن یتم الفصل للأطراف فإن الغیر المعترض له أن یرفع دعوى  إستعجالیة  لوقف التنفی
وبما أن القانون  في مجال  التحكیم لم ینص على الأجال فإن  الأحكام , المقدم في الإعتراض 

عشر یوما من 15الحق في هذا الإعتراض لمدة  العامة تجعل للغیر  الخارج عن الخصومة
  لحكم إذا كانت هناك نصوص قانونیةتاریخ صدور ا

غیر أن هذا الأجل یحدد بشهرین عندما یتم التبلیغ إلى أجل شهرین , مخالفة لذلك 
ذا قبل الق3والحق في ممارسة إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة   اضي إعتراض الغیر وإ

                                         
 .ت المدنیة والإداریة من قانون الإجراءا 1032من المادة  02الفقرة   1
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 385المادة   2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  384المادة  3
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لى الحكم یجب أن یقتصر في قضاءه على إلغاء مقتضیاة الحكم التي عن الخصومة عخارج 

إعترض علیها الغیر  والتي تكون  ضارة به  ویحتفظ الحكم بأثاره إزاء الخصوم الأصلیین حتى 
ویعرض الغیر  1فیما یتعلق بمقتضیاته المبطلة ماعدا في حالة عدم قابلیة الموضوع للتجزئة 

ض إعتراضه إلى غرامة مدنیة  من عشرة  ألاف إلى عشرون خارج عن الخصومة نفسه إذا رف
ألف دینار جزائري دون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد یطالب بها الخصوم أي أطراف 

حیث أن في ذلك الإعتراض خاصة إذا تبعه وقف للتنفیذ  .2حكم التحكیم الذین إعترض علیهم 
هدار للوقت  وتفویت لفرصة تفادي الخسارة بسبب طول إجراءات   تعطیل لمصالح الأطراف وإ

   .معترض ومطالبته بالتعویضولهذا یمكنهم الرجوع على الغیر ال .التقاضي

 النظرإعادة الطعن عن طریق دعوى إلتماس  : الفرع الثالث

یهدف إلتماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل 
وذلك لإعادة . أي الذي إستنفذ الطعون العادیة  ,ع والحائز لقوة الشيء المقضي فیهفي الموضو 

   الفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون ولایجوز تقدیمه إلا ممن كان 

طرف في الحكم أو القرار وتم إستدعائه قانونا ویرفع أمام الجهة القضائیة التي أصدرت ذلك 
  .3شكال والإجراءات المقررة لرفع الدعوى الحكم أو القرار وفقا للأ

  :ویكون إلتماس إعادة النظر مؤسسا على سببین هما 

إذا بني الحكم أو القرار على شهادة شهود أو على وثائق إعترف بتزویرها أو ثبت  -
  .قضائیا تزویرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار وحیازته قوة الشيء القضي فیه 

بعد صدور الحكم أو القرار الحائز لقوة الشيء المقضي فیه أوراق حاسمة  إذا إكتشف-
  .في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم 

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  387المادة  1
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 388المادة  2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   394إلى  390المواد من  3
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بالنسبة للتحكیم فإن فكرة إلتماس إعادة النظر من محكمة التحكیم یعد مستحیلا بسبب ولكن 

حكم بمجرد فصله في حیث أن المشرع نص على أن الم,طبیعة هذه الطریقة في حل النزاعات 
النزاع یتخلى عنه ولا یمكنه إلا تفسیر الحكم أو الذي أصدره إذا أصابه غموض أو تصحیح 
الأخطاء المادیة و الإغفالات التي  تشوبه فقط وحیث أن إلتماس إعادة النظر یتطلب إنعقاد 

زاع على المحكمة التحكیمیة للنظر في نزاع كانت قد فصلت فیه یتطلب إتفاقا على عرض الن
تحكیم من جدید وهو مایستدعي موافقة كل الأطراف  مما یبطل الحكم الذي یكون قد صدر 
على هذا الإلتماس إذا لم یوافق الطرف الأخر على أن یكون هناك إتفاقا  لعقد المحاكمة من 

یضاف إلى ذلك  أن تشكیل المحكمة التحكیمیة , جدید وبالتالي فلا مجال لإلتماس إعادة النظر
 تكالیف عملها یكون على عاتق الطرفین ومنه فإن الملتمس ضده لن یوافق على إعادة و 

على المحاكمة  مما یضطر الملتمس أن یدفع تكالیف تشكیل المحكمة  وحده وهو ما سیؤثر 
ها  وبالتالي أیضا فإن هذا المبدأ یجعل من إلتماس إعادة النظر غیر جائز في أحكام حیاد

لحالة ماعلى المتضرر إلا اللجوء إلى القضاء  للحصول على جبر الضرر وفي  هذه ا.التحكیم 
   الذي وقع له من  خلال التزویر  الذي تم 

إكتشافه بعد صدور الحكم التحكیمي مما قد یوازن ما فقده خلال  تنفیذ الحكم 
 .1التحكیمي الذي كان یمكن  تقدیم إ لتماس إعادة النظر في مواجهته

 عن في قرار التحكیم التجاري الدولي الط :المبحث الثاني

غالبا ما تلجأ المؤسسات التجاریة الأجنبیة إلى إشتراط التحكیم في العقود التي تربطها 
بدل حتى بالدولة التي تتعامل معها إلى إشتراط اللجوء إلى التحكیم  بمؤسسات تجاریة محلیة أو

خوف هذه المؤسسات من عدم من التقاضي أمام قضاء الدولة لأسباب متعددة من بینها ت
إستقلالیة  القضاء  وكذلك من عدم ملائمة التشریعات الداخلیة للدولة للفصل في المنازعة التي 

ختیار القانون تقد   نشب بین الطرفین وعلى هذا الأساس فإن في تشكیل المحكمة التحكیمیة  وإ
                                         

 .560ص  ,المرجع السابق  ,بربارة عبد الرحمان  1
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وینتج عن ذلك أن الحكم الواجب تطبیق على موضوع على الإجراءات تكریس لهذه الفكرة 

التحكیمي الصادر من هیئة مشكلة بهذه الطریقة لا یخضع هو أیضا لقضاء الدولة إلا في 
دولیة  لضمان تنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة  بعض جوانبه وعلیه فقد جرى إبرام إتفاقیات

صة التدخل لمراقبة على إقلیم الدول المتعاقدة دون أن یكون لقضاء تلك الدولة أو لسلطاتها فر 
ي أحكام  واختلفت الأنظمة المقارنة حول جواز أو عدم جواز الطعن  ف .الحكم التحكیمي

یمثل ضمانة ولاشك أن الطعن على الحكم التحكیمي , الجائزة فیه المحكم وحول طرق الطعن 
قضاء الدولة في تحقیق  فاعلیة التحكیم إلا أن منح أطراف حق  أساسیة من ضمانات دور

القانونیة الأساسیة شأنه أن یجعل هیئة تحترم المبادئ الإعتراض على حكم التحكیم من 
  .1للتحكیم

التشریع الجزائري عن هذه القاعدة حیث أنه خصص لمسألة الطعن في قرار  ولم یشذ 
تحكیم تجاري الدولي أحكاما خاصة به تختلف عن الأحكام المتبعة في الطعون في أحكام 

إذ أن التحكیم الدولي الصادر خارج الجزائر لا یطعن فیه بل یطعن في قرار  التحكیم الداخلي
الجزائر فقد أتاح المشرع الحكم التجاري الدولي الصادر في  الإعتراف به أو قبوله للتنفیذ وأما

الطعن فیه بالبطلان في حدود  ضیقة لا تمس  بموضوع الحكم وهذا ما سنفصله في المطلبین  
) لثانيالمطلب ا(نخصصه للطعن في قرار  الإعتراف والتنفیذ حكم التحكیم و  )المطلب الأول(

  .للطعن بالبطلان بحكم تحكیم تجاري الدولي

   

                                         
دراسة مقدمة ,دراسة مقارنة  بین أنظمة دول  مجلس التعاون الخلیجي,بطلان حكم التحكیم  ,تركي بن عبداالله أل حامدو 1

جامعة نایف العربیة للعلوم ,قسم العدالة الجنائیة , علیا كلیة الدراسات ال,إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستار 
 .90 ص, المرجع  السابق , 2010, الأمنیة بالریاض 
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  الطعن في قرار الإعتراف والتنفیذ: ول المطلب الأ 

م تنفیذه وهذا هو الغرض طراف من صالحهم أن یتبصدور حكم التحكیم فإن  الأ
خص المشرع الجزائري إجراءات تنفیذ الحكم  التحكیمي  وقد .تحكیمیةالمحاكمة المن ساسي الأ

  یطلب  الإعتراف بها و إذ یتعین على من یرید تنفیذها أن  حكام  خاصةبأ التجاري الدولي 
  .لها ستصدار صیغة تنفیذیة إ

الإعتراف والتنفیذ  یكون باللجوء إلى رئیس المحكمة التي صدر  إن وفي هذه الحالة ف
تحكیم قد جرى في الجزائر أومن رئیس المحكمة الختصاصها إذا كان  تحكیم في دائرة إلاحكم 

مر بالإعتراف ختصاصها وفي كل الاحوال فإن الاحكام او الأوا التي سیتم التنفیذ في دائرة إ
وهذه الاوامر إما ,تصة قابلة للطعن فیها بالإستئنافعن رئیس المحكمة المخ والتنفیذ التي تصدر

 .ون برفض الإعتراف والتنفیذ أو بالحكم به أن تك

  

  إستئناف الأمر القاضي برفض الإعتراف والتنفیذ :  ولالفرع الأ 

المحكمة التي صدر (یتقدم من صدر الحكم تحكیمي لصالحه إلى رئیس المحكمة المختصة 
كان حكم التحكیم قد صدر في الجزائر أو المحكمة التي یتم  الحكم في دائرة إختصاصها إذا

بطلب الإعتراف ) كان حكم قد صدر خارج الجزائر تنفیذ حكم التحكیم في دائرة إختصاصها إذا
إستصدار الصیغة التنفیذیة له مرفقا بأصل الحكم ونسخة من  بالحكم التحكیم التجاري الدولي و

في هذه الحالة فإن القاضي ملزم بإصدار أمر الإعتراف إتفاقیة تحكیم تستوفي شروط صحتها و 
ولیست لدیه أي سلطة رقابیة على الحكم التحكیمي إلا في حالة واحدة شرعها القانون   1والتنفیذ 

   .وهي أن یكون الحكم  غیر مخالف للنظام العام الدولي 
 
 

                                         
 .ون الإجراءات المدنیة والإداریة من قان 1051المادة  1
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یم مفهوم النظام العام لتقی لطة التقدیریة للقاضي الوطنيهذا الإستثناء یترك مجالا واسعا للس

  إذ أن كل ما یخص النظام العام في الدولة . مطابقة الحكم التحكیمي لهالدولي ومدى 

لإتفاقیات الدولیة الملزمة تعتبر كلها من النظام العام الدولي والقواعد الأساسیة في المجتمع وا
المعني لا یترك أمام مما  , التنفیذ قد یرفض قبول الإعتراف ووفي هذه الحالة فإن القاضي 

ئرة إختصاصه أمام المجلس القضائي الذي یقع في دا , الرفض هذاأمر  إلا إستئناف بالأمر 
وتنطبق نفس الأحكام على المجلس حیث أنه ینضر في مدى صحة  المحكمة المصدرة له

ود حكم الأسباب التي بنى علیها القاضي في رفضه الإعتراف والتنفیذ فیتأكد   المجلس من وج
 وترفق هذه الوثائق  , الحكم الرافض للإعترافبالإضافة إلى  التحكیم ونسخة من إتفاق التحكیم 

الدولي  مدى مطابقة  الحكم التحكیمي للنظامویفحص المجلس أیضا  .ستئنافمع عریضة الإ
یلجأ تأیید المجلس  لأمر الرفض فإنه بإمكان الطاعن أن  ةوفي حال .العام كما هو مبین أعلاه

  .ضبالنق للطعن  المحكمة العلیا إلى 

وقد حدد المشرع أجال الإستئناف لأمر الرافض بالإعتراف والتنفیذ ب شهر واحد من 
على أنه یكون الأمر  1055 تنص المادة  كما.  1التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة  تاریخ 

  .نافئالقاضي برفض الإعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للإست

یحدد المشرع الحالات التي یمكن فیها رفع الإستئناف ضد الأمر القاضي برفض  ولم
التنفیذ فكل الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي بل ترك المجال مفتوحا لطلب الإعتراف و 

  .2الأمر هذاالأوجه جائز توجیهها ضد 

إلى السلطة كثیرة لإستعماله بالنظر  نوع من الإستئناف لا یكون له حظوظ أن هذا ال
   مراقبة شكلیة الحكم التحكیمي من حیث وجوده وعدم مخالفته في الممنوحة لرئیس المحكمة 

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1057المادة   1
فرع قانون التنمیة  ,جیستارمذكرة  لنیل شهادة الم, دور القاضي  الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي  ,حددان الطاهر2

 .127ص  ,2012,تیزي وزو  ,جامعة مولود معمري ,ة قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسی ,الوطنیة 
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ویسجل الإستئناف بموجب عریضة مكتوبة ومعللة یبرز فیها  .للنظام العام الدولي 
قبول  وفي حال .وتحمل كل البیانات القانونیة لأحرى أوجه الطعن المستند علیها ئناف  وباتالإس

الإستئناف فإن المجلس القضائي لا ینظر إلا  في الأمر الرافض للإعتراف وتنفیذ ویصدر 
الأمر بمنح الصیغة التنفیذیة قد یصدر  وفي هذه الحالة . لغائه إذا رأى ذلك أو بتأییده حكمه بإ

  .1للقرار التحكیمي 

  الطعن في قرار قبول الإعتراف والتنفیذ :الفرع الثاني 

تحكیمي  لصالحه الإعتراف به  وصدرت له  صیغة الن صدر الحكم إذا طلب م
ستئناف الأمر القاضي بالإعتراف للخصم فإن لهذا الأخیر الحق في إ تنفیذیة  وتم تبلیغها 

ضیق المشرع  من أسبابه حیث أمر تنفیذ قد ستئناف كس أمر الرفض فإن إالتنفیذ وعلى عو 
وأسباب  تخص إتفاق ,تخص محكمة التحكیم   أسباب  تخص حكم التحكیم وأسبابب  حددها

 وهي كلها تتعلق بشكل الحكم  لا بمضمونه حیث ان المشرع لم یعطي للقاضي.2التحكیم 
كلیة والإجرائیة التي تمس مور الشسلطة مراجعة الحكم التحكیمي بل أعطاه الولایة على الأ

العدالة وتمنح فرص متساویة هر ن تحقق جو العامة للتقاضي والتي من شأنها أ المبادئ
سباب التي صل في الأفیمایلي سنف ن تسمع دعواهم وأن لا تهضم حقوقهم وطراف في أللأ

  .في قرار قبول الإعتراف والتنفیذیجب الإعتماد علیها للطعن بالإستئناف 

  . تحكیمالإتفاق ب أسباب تتعلق: أولا 

التحكیم إذا فصلت محكمة یجوز إستئناف  الأمر القاضي  بالإعتراف وتنفیذ حكم 
التحكیم  ولم تكن هناك إتفاقیة تحكیم أو أن إتفاقیة تحكیم كانت باطلة إذا لم  تستوفي  شرط 

   الكتابة  وشرط تعیین المحكمین أو طریقة تعیینهم  كما یمكن أیضا أن یستأنف الحكم إذا 

                                         
 .139ص  ,المرجع السابق ,بوصنوبرة خلیل  1
 .الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون  1056المادة  2
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و للقاضي .كیمفصلت محكمة التحكیم في النزاع خارج الأجال المحددة في إتفاق التح
في التحقق من وجود إتفاقیة , التقدیریة، بالنظر إلى القانون الواجب التطبیقالجزائري  السلطة 

القانوني لإختصاص المحكمة التحكیمیة،  فیمكنه ممارسة لتحكیم وصحتها بإعتبارها الأساس ا
  .1الرقابة علیها والتأكد من وجود إتفاق تحكیم یحدده القانون  الواجب التطبیق

  .التحكیمیة المحكمة ب أسباب تتعلق : ثانیا 

أیضا  من أسباب  إستئناف حكم تحكیم مخالفة تشكیل  محكمة تحكیمیة  للقانون 
جراءات الواجب التطبیق على الإجراءات سواءا  كان  متفق علیه بین الأطراف أو بمقتضى الإ

تعیین المحكم مخالفا للقانون  ن وجدت أسباب تجعل مما أو إذا ,المحددة في نص  الإتفاقیة
هة علاقة بینه وبین  عدم توفر الشروط القانونیة فیه مثل  تمتعه بحقوقه المدنیة أو وجود شبك

أو إذا تجاوزت  محكمة التحكیم  المهمة المسندة لها وفصلت  في القضیة بما .أحد الأطراف
, ا أو بأكثر مما طلب منهالم  یطلب منه في الحكم بما ذلكتمثل ماهو متفق علیه  وییخالف 

كان النزاع یحتوي على  خارج نطاق النزاع  المطلوب منها النظر فیه ولاسیما إذاأو فصلت  
  .2شق من إختصاص القضاء الجزائي

  .التحكیميالحكم أسباب تتعلق ب:ثالثا

حكم  التحكیم كغیره من الأحكام القضائیة یجب أن یراعى فیه بعض  المبادئ  
الأساسیة التي تخص  الفصل في النزاعات والتي تمكن من إستقرار المعاملات والمحافظة  

ولهذا فإن عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة في إصدار الحكم , على مصداقیة  الأحكام ومشروعیتها
   مه  أو عدم وطلباته المقابلة  لطلبات خصتقدیم  أوجه دفاعه أي عدم تمكین الخصم  من 

  
                                         

 .131ص ,المرجع السابق ,حددان الطاهر  1
عمان  ,الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر والتوزیع  , دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي ,البطانیة عامر فتحي  2

 .177ص  , 2009
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مبدأ العدالة  والمساواة في التقاضي وهو ما تمكینه من وسائل  تثبت إدعاءاته یعد إخلالا ب

  .1یوجب الطعن في الحكم

غیر أن حكم التحكیم غیر قابل لمراقبة القاضي الوطني له فإن السبیل الوحید   
المتبقي أمام الخصم  الذي حرم من مبدأ الوجاهیة  هو أن  الطعن بالإستئناف بقرار قبول  

محكمة التحكیم لحكمها أو أن تناقض  كما یعد عدم تسبیب .على هذا  الوجه  تنفیذ  بناءا 
هو من دواعي الطعن في أمر تنفیذه لنفس الظروف , أو قصورهاالحكم  إلىالأسباب المؤدیة 

أن یثیر أمام التحكیم ضده حكم  ذلك أنه بإمكان الخصم الذي سینفذالمذكورة أعلاه یضاف إلى 
من المفروض على رئیس  الإستئناف  مخالفة حكم التحكیم لنظام العام الدولي  الذي كان 

  .عیه إذا ثبت  أن هذا الحكم هو فعلا مخالفا للنظام العام الدولي مر بالتنفیذ أن یراالمحكمة الآ

وفي كل الأحوال یرفع الإستئناف أمام مجلس القضائي المختص خلال شهر واحدا 
هو من طرق ن الإستئناف وبما أ. 2 إبتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة

ات تجعل تنفیذ الحكم یتوقف  أثناء الأجال الطعن  العادیة  فإن الاحكام العامة للإجراء
وهي نفس الأحكام  فیما یخص , 3الممنوحة  للمتقاضي للطعن بالإستئناف وكذلك اثناء ممارسته

قرار الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم التجاري الدولي حیث أن تقدیم الطعون وأجال ممارستها 
   .4توقف تنفیذ أحكام التحكیم 

 
 
 

  

                                         
 .131ص  ,المرجع السابق  نفس ,حددان الطاهر  1
 .قانون  الإجراءات المدنیة والإداریة من  1057المادة  2
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  323المادة  3
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1060المادة  4
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  .الطعن بالبطلان في قرار التحكیم التجاري :الثاني طلب الم

میز المشرع بین القرار التحكیم التجاري الدولي الصادر خارج الجزائر والقرار الصادر داخل 
عمال  الجزائر حیث أن أساس اللجوء إلى التحكیم  هو الخروج  من ولایة القاضي الوطني وإ

ات التحكیم یما تكون إتفاق خلاف وحیث أنه عادةع وسیلة لحل الالإتفاق بین الأطراف على أنج
الدولیة تخص عقودا یكون أحد عناصرها أجنبي فإن الرقابة اللتي تمارس على شكلیة التحكیم 

رج ولهذا السبب أخ .ة إختصاصه التحكیموشرعیته تكون من قبل القضاء الذي تم في دائر 
ضاء الجزائري ولم یبح له الطعن المشرع الجزائري قرار تحكیم تجاري الدولي من إختصاص ق

  .فیه بالبطلان وما على الطرف الذي یهمه الأمر إلا الطعن في قرار الإعتراف والتنفیذ

أما بالنسبة لحكم التحكیم التجاري الدولي الذي یتم في الجزائر فإن القاضي الجزائري مختص   
ا قرر المشرع في قانون ولم 1بالنظر في حالات بطلانه طبقا لما ورد في إتفاقیة نیویورك
في قرار التحكیم ویبقى أیضا أمام  الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یخص الطعن بالبطلان 

لطعن فیه  بالإلغاء لالطرف الذي یعترض على حكم التحكیم أن یلجأ إلى الهیئة المصدرة للحكم 
منازعات الإستثمار  كما تبیحه بعض النظم التحكیم ومن بینها نظام المركز الدولي لتسویة

  .2المتواجد  في واشنطن

ن دعوى  إن الأحكام التحكیمیة الصادرة عن المحكمة یمكن أن تكون موضوع طعن بالبطلان وإ
 البطلان تستلزم توفر جلة من الشروط الأمر الذي یستلزم منا الوقوف على دعوى البطلان أمام 

 
                                         

  . من إتفاقیة نیویورك 5 المادة  1
الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول  1965مارس  18اتفاقیة واشنطن لـ من إتفاقیة   35المادة  2

 05بتاریخ  66ج ر رقم  1995اكتوبر  30بتاریخ  346-95، المصادق علیها في الجزائر بالمرسوم رقم ورعایا الدول الأخرى
 .1995نوفمبر 
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الفرع  (ونتطرق بعدها إلى دعوى البطلان في التشریع الجزائري )الفرع الأول(الهیئة المصدرة 

  .)الثاني 

  دعوى البطلان أمام الهیئة المصدرة للحكم : الفرع الأول 

ن اتفقت تاحة أمام الهیئات التحكیمیة، حستختلف الطعون الم ب نظام كل هیئة وإ
المادي أو الإغفال الذي قد  ة المحكمة التحكیمیة لتصحیح الخطأجمیعها على أنه یمكن مراجع

وقد یقوم  .1یشوب الحكم ویتم ذلك بطلب من أحد الأطراف أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها
أحد الأطراف بطلب إلغاء الحكم كلیة إذا شابه عیب جوهري من العیوب التي أسس علیها 

حكیم من بینها المشرع دعوى البطلان أمام القضاء الوطني هذا ما تسمح به  بعض نظم الت
التي  تسمح للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار بقبول طلب إعادة النظر  إتفاقیة واشنطن

   .الشروط المطلوبة في الحكم التحكیمي الصادر عنه أو قبول حتى طلب إلغائه إذا توفرت 

  إعادة النظر في الحكمطلب : أولا

أجازت إتفاقیة واشنطن لكل من الدولة المضیفة أو المستثمر الأجنبي، أن یطلب 
كتابة، من السكرتیر العام للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، إعادة النظر في الحكم 
التحكیمي، الصادر عن الهیئة التحكیمیة للمركز، بسبب إكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر 

   ، بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل كل بشكل قاطع في الحكم

من المحكمة والطرف الطالب إعادة النظرفي الحكم، بحیث أن تجاهلها لم یكن راجعا 
  . إلى خطأ الطالب

وحدد أجل تسعین یوما التي تلي إكتشاف الواقعة لتقدیم طلب إعادة النظر، على أن 
 عرض الطلب على ذات ویجب . التي تلي صدور الحكم سنواتیكون ذلك خلال الثلاث 

 

                                         
 .2012 لیةمن قواعد التحكیم لغرفة التجارة الدو  35أنظر كمثال على ذلك ما ورد في المادة  - 1
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لا أعید تشكیل محكمة جدیدة حسب نفس  المحكمة التي أصدرت الحكم، بقدر الإمكان وإ

  وهو ما یؤدي إلى إمكانیة أن تقرر المحكمة وقف التنفیذ، إذا قدرت أن الظروف . 1الشروط

أن تفصل المحكمة في إلى  -في صدد إعادة النظر –تتطلب ذلك، أو طلبه الخصم 
  . هذا الطلب

  .طلب إلغاء حكم التحكیم: ثانیا 

ویجوز لكل من للطرفین أن یطلب كتابة من السكرتیر العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب 
  التالیة 

  عیب في تكوین المحكمة -

  تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح -

  رشوة أحد أعضاء المحكمة -

  التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة -

    .2خلو الحكم من الأسباب -
 

یتم تقدیم طلب الإلغاء في خلال المائة وعشرون یوما التي تلي صدور الحكم وحال 
ة في فالأجل یحسب من تاریخ إكتشاف الرشوة، على أن یتم ذلك في غضون ثلاث و الرش

  . سنوات من تاریخ صدور الحكم

الطلب یقوم رئیس المركز على الفور بتعیین لجنة من ثلاثة أعضاء، وعلى إثر تسلم 
 لم یكونو من المحكمة التحكیمیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه ولا یحملون جنسیة أحد 

                                         
 .1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  51المادة  - 1

 .من نفس الإتفاقیة 1الفقرة  52المادة  -  2
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أعضاء المحكمة ولا جنسیة الأطراف في النزاع، ولا أن یكون قد سبق إقتراحه كمحكم من قبل 

 .الأطراف

و جزئیا، ویجوز لها، متى قدرت أن إلغاء القرار كلیا أ نة تملك سلطةهذه اللج 
الظروف تتطلب ذلك أو طلبه الخصم الطاعن، أن تقرر وقف تنفیذ حكم التحكیم، إلى أن 

ذا قررت الل. 1تفصل في طلب إلغاءه إلغاء الحكم فإن , علاهالمعینة طبقا لما هو مذكور أ, جنةوإ
إعادة عرض النزاع من جدید على محكمة  مكانه إالخصم صاحب المصلحة في التعجیل  ب

   .2جدیدة تتشكل طبقا لنظام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار

وبإعادة المحاكمة من جدید وصدور الحكم التحكیمي فإنه یصبح هو الحكم الأصلي 
ذا ماتمت هذه المحاكمة الجدیدة داخل الجزائر فإن هذا الحكم یبقى دائما خاضعا للقانون  وإ

  .إذ یمكن الطعن فیه بالبطلان  1058الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري في مادته 

  .دعوى البطلان في التشریع الجزائري: الفرع الثاني 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان  في 
من قانون  1058/1قضت به المادة  حسب ما 1056 الحالات المنصوص  علیها المادة 

   الإجراءات المدنیة والإداریة  التي یستشف منها أن الطعن بالبطلان في حكم التحكیم 

ولقد إختلف المشرع  ,ائر یخضع للحالات السابقة الذكرالدولي الصادر في الجز 
التحكیم البطلان فهو لم یعمل بها في  الجزائري كلیة عن التشریعات الأخرى بشأن دعوى

حیث أجاز الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الداخلي ولكن بشرط تنازل الاطراف , الداخلي 
  .عن الإستئناف

                                         
 .1965من اتفاقیة واشنطن لسنة   5و  3الفقرات  52المادة   -1
 .من إتفاقیة واشنطن  52 المادة  من   6الفقرة   2
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بالنسبة للتحكیم الدولي فقد حدد المشرع حالات إما تتعلق بإتفاق التحكیم أو تتعلق بالحكم أما 

  . 1في حد ذاته
 

  حالات البطلان المتعلقة  بإتفاق التحكیم : أولا

أن هیئة یلحق  إتفاق  التحكیم عیب قبل إنعقاد الخصومة وقد یكون الإتفاق سلیما غیر  قد
  التحكیم قد ترتكب  بعض العیوب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن دعوى  1056و  1058وبالرجوع  لأحكام  المادة 
  : البطلان  قد تنشأ عن عیب في إتفاق التحكیم في الحالات التالیة

  حالة عدم وجود  إتفاق التحكیم /1

متى صدر حكم التحكیم الدولي  في الجزائر وكان الطرف المحكوم علیه غیر راض على هذا 
فإنه إذا قدم دلیلا على ذلك أمام الجهة . الحكم بحجة أنه لم یكن مبنیا على إتفاقیة التحكیم 

   .2 القضائیة المختصة فعلى هذه الأخیرة الحكم ببطلانه

  ة بطلان إتفاقیة التحكیم حال/2

وتتحقق هذه الحالة سواء كانت الإتفاقیة في صورة شرط تحكیم أم في صورة إتفاق التحكیم 
ومثال ذلك عدم تعیین المحكمیین أو المحكم في إتفاقیة التحكیم أو لم یتم تحدید كیفیة تعیینهم 

 التحكیم موضوع النزاع  هذا بالنسبة لشرط التحكیم أو لم یتضمن إتفاق 1006حسب نص المادة 
 
 

                                         
 .358ص , المرجع السابق , بشیر سلیم  1
 .361ص , المرجع السابق ,  بشیر  سلیم 2
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أو أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم بالنسبة لإتفاق التحكیم وتخلفها یكون سبب لبطلان الحكم 

  .1 التحكیمي

  إنتهاء میعاد إتفاقیة التحكیم -3

نما إكتفى  لم یتناول المشرع الجزائري مدة إتفاقیة التحكیم سواء من حیث البدایة ولا النهایة وإ
ومتى إنقضت مدة الإتفاقیة  یمكن المحكوم علیه من  1018بتحدیده مدة التحكیم طبقا للمادة 

  .  رفع دعوى البطلان وعرقلة التحكیم

  :حالات البطلان المتعلقة بالحكم في حد ذاته : ثانیا 

  : في  1056وتتمثل هذه الحالات حسب نص المادة 

  :حید مخالفا للقانون تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الو -1

أن حكم التحكیم  1058و 1056متى  ثبت للجهة القضائیة ووفقا لأحكام المادتین  
الدولي  الصادر في الجزائر معیب كون الإتفاقیة لم تعین المحكمین أو المحكم الوحید أو لم 

خرى التي فالحالات  الأ, تحدد  كیفیة التعیین طبقا للأحكام القانونیة فإنها تقضي ببطلان  
   حددها المشرع الجزائري إذالم  یتم مراعاتها فإنها تؤدي إلى بطلان القرار التحكیمي 

إذا فصلت المحكمة التحكیمیة  بما یخالف المهمة  المسندة إلیها  حسب نص المادة  -
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو الإخلال بمبدأ الوجاهیة  1058و 1056و 1012

  . مبدأ أساسي للتقاضي الذي یعد 

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب حیث أنه أمر -
وجوبي وتخلفه سیؤدي بحكم التحكیم أیا كان  نوعه داخلیا أم دولیا صدر في الجزائر إلى 

  .1ألا تصدر حكمها خال من التسبیب فتعرضه للهدم   محكمةالبطلان ولهذا وجب  على 
                                         

 . الفقرة الثانیة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1012 المادة  1
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یبطل حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر یبطل إذا خالف النظام العام الدولي  كما
 ولا یبطل حتما إذا خالف  النظام العام  الداخلي في الجزائر أما حكم التحكیم الداخلي یبطله

النظام العام الداخلي ولا حاجة لإدخال النظام  العام الدولي  في الموضوع  لأن ما یتضمنه 
  .2العام الداخلي لا شأن له بأحكام  النظام العام الدوليالنظام 

  :الإشارة إلیه  ان  بطلان القرار  التحكیمي  یرتب أثران ومما یجب 

عادة الحالة إلى ما كانت علیها قبل إجراءات :الأثر الاول  إبطال القرار التحكیمي  وإ
 ر الثاني  فهو عدم إمكانیة تنفیذ القرار موضوع الطعن بالبطلان عملا بالمادة ثالتحكیم أما الأُ 

ي إنظمت إلیها والت 10/06/1958من إتفاقیة نیویورك  المؤرخة في  5أدناه والمادة  1058
   .1988الجزائر  سنة 

وعلى ضوء ذلك فإنه یتعین أن تتضمن صحیفة الدعوى طلب وقف التنفیذ فإذا قدم هذا 
نما هي مسألة , مستقلا فلا یلتفت إلیهالطلب  كما أن مجرد تقدیمه لا یرتب وقف التنفیذ وإ

  . 3بهضوء أسباب البطلان إحتمال الحكم  علىیة وجوازیة تعود للمحكمة إذا رأت تقدیر 

بطال  ما بقبولها وإ ویصدر الحكم في دعوى البطلان إما برفضها وتأیید حكم التحكیم وإ
ستمرار تنفیذه الحكم فإذا صدر الحكم بر  فض الدعوى فغن هذا یعني إستقرار حكم التحكیم وإ

فإذا كان هذا الحكم , واما إذا صدر الحكم بقبول الدعوى فإن ذلك یعني زوال أثاره قبل التنفیذ,
  4قد تم تنفیذه كلیا أو جزئیا فیجب أن  تعاد الحالة إلى ما كانت علیه قبل التنفیذ

صیغة خاصة بدعوى دعوى البطلان فإنه یجب بعن أما بالنسبة لمسالة التنازل 
  یكون صریحا أو ضمنیا مستفاد من تصرف یقطع بعدم رغبة صاحب  البطلان ویمكن أن

                                                                                                                                   
 .373ص , المرجع السابق , بشیر سلیم  1
, الطبعة الأولى  الأولى , منشورات الحلبي الحقوقیة ,  بطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي, ممدوح عبد العزیز العنزي  2

 .09ص, بیروت , 2006
 .111ص  ,المرجع السابق ,إبراهیم رضوان الجغبیر 3
 .112 ص , المرجع نفسه ,إبراهیم رضوان الجغبیر   4
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الحق في رفع دعوى البطلان من رفعها فالتنفیذ الإختیاري بدون إجراءات قصریة وحجوزات یعد 

  .1تنازلا من جانب المحكوم له عن دعوى البطلان

  الطعن بالبطلان وفقا للقانون الجزائري  إجراءات: ثالثا 

من قانون الغجراءات المدنیة والإداریة فإن الإختصاص بالنظر بالبطلان ضد 1059طبقا للمادة 
الحكم التحكیمي  الصادر في الجزائر یكون من إختصاص المجلس القضائي الذي صدر في 

یهم إذا كان الحكم التحكیمي  صدر بموجب القانون الإجرائي   دائرة إختصاصه هذا الحكم ولا
إحتیاطیا من قبل  الجزائري  أو طبقا لقانون إجرائي أجنبي إختاره الطرفان أو تم  إختیاره 

  . 2المحكم 

وترفع دعوى البطلان خلال أجل شهر واحد ویبدأ سریان هذا الأجل من تاریخ التبلیغ 
, بالبطلان  ویترتب على عدم مراعاة هذه الأجال رفض الطعن,  الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ

وترفع الدعوى بموجب عریضة مستوفیة  لجمیع الشروط القانونیة ومعللة وفق الحالات 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   1056المنصوص علیها في المادة 

المطعون فیه دون النظر   ومتى تم قبول الطعن فإنه یؤدي إلى إلغاء القرار التحكیمي
وعلیه قبل إجراءات التحكیم وفي ذلك ,في صلب الموضوع أوالفصل في القضیة من جدید 

إذ یحق لهم من جدید تشكیل محكمة تحكیم جدیدة للفصل في , إحترم المشرع  إرادة الأطراف 
  .3المنازعة أو صرف النظر عن التحكیم واللجوء إلى القضاء الوطني 

 

بحیث , رفض الطعن بالبطلان فإنه یترتب علیه أثار معاكسة لقبول الطعن أما إذا تم 
 في حالة كون المحكمة قد تخلت عن طلب التنفیذ بعد الطعن بالبطلان فإن قرار المجلس 

                                         
 .750ص  ,المرجع السابق  , معتز عفیفي 1
 .143ص , المرجع السابق , حددان الطاهر  2
 .144, ص , المرجع السابق ,  خلیل بوصنوبرة 3
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أما إذا كان أمر التنفیذ قد .برفض الطعن بالبطلان یؤدي إلى إضفاء الصبغة للقرار التحكیمي 

فإن رفض الطعن بالبطلان  یؤدي إلى رفع حالة وقف التنفیذ  ,صدر قبل الطعن بالبطلان 
وبالتالي مباشرة التنفیذ وخاصة وأن الطعن بالنقض في قرار المجلس الذي رفض الطعن 

  .1بالبطلان لا یوقف تنفیذ القرار التحكیمي 

لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ "...... 1058/2وهذا حسب ما نصت علیه المادة 
التحكیم یرتب  غیر أن الطعن ببطلان حكم , یم الدولي المشار إلیه أعلاه  أي طعن حكم التحك

إذا لم یتم , بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ 
  ". الفصل فیه 

ما  یفهم من أحكام هذه الفقرة  أن الأمر الذي یقضي  بتنفیذ حكم التحكیم الدولي 
مباشر ولا یطعن ضده إلا عن طریق غیر , ادر في الجزائر لایقبل أي طعن مباشرة ضده الص

أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي  باعتبار
غیر أن ما لم تعبر عنه صراحة , إذا لم یتم الفصل فیه , المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ 

والذي یفهم بمفهوم المخالفة لها هو أن الأمر الصادر عن رئیس المحكمة والقاضي هذه المادة 
  2للاستئنافبرفض تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر یكون قابلا 

  التجاري الدولي  شروط الطعن ببطلان قرار التحكیم :ثالثا 

بها  دهناك مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة یجب على المتضرر القیام والتقی
  نى لها ممارسة حقه في هذا الطعنحتى یتس

 
 
 
 
 
 
 

                                         
 .146ص , المرجع السابق , حدد ان الطاهر  1
 .146ص ,  المرجع السابق, حددان الطاهر  2
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  الشروط الشكلیة للطعن بالبطلان/1

یشترط لأعمال الأحكام : أن یكون الطعن موجها ضد قرار تحكیمي تجاري دولي -
الخاصة ببطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي أن یكون موضوع الطعن قرار في تحكیم 

  1تجاري دولي 

  تقدیم الطعن ضمن المهلة القانونیة -2

تحدید المهلة مهلة  من  البدیهي أن یتضمن نظام الطعن ببطلان القرارات التحكیمیة 
الطعن وكیفیة  حسابها  تماما كماهو  الشأن إتجاه  الأحكام القضائیة  ذلك أن فتح باب الطعن 
إلى غیر نهائیة  یؤدي  إلى عدم الإستقرار بین الخصوم بالنظر إلى أنه إذا جاز  الطعن في  

تي حددها  القرار تبقى  أي وقت  وجاز  بالتالي  المساس بالحجیة فإن  المراكز  القانونیة  ال
  .2قابلة  للتغییر  لحین  رفع الطعن والفصل  فیه 

 

  :تقدیم الطعن للمحكمة المختصة -3

یجب  تقدیم الطعن بالبطلان أمام الجهة القضائیة المختصة لإرتباط الأعمال 
  التحكیمیة بالأعمال القضائیة  

  الشروط الموضوعیة للطعن بالبطلان / 2

  ك شروط موضوعیة لابد من توافرها الشروط  الشكلیة  هنابالإضافة إلى 

                                         
 45ص  ,المرجع السابق ,ممدوح عبد العزیز العنزي  1
,  2010ینایر , العدد الخامس , مجلة  التحكیم ,  تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا  للقانون الجزائري ,الخولي أكثم أمین  2

 .156ص 
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وفي هذه الحالة یجوز رفع دعوى البطلان من :صدور الحكم التحكیمي بدون وثیقة تحكیم  -
صدر حكم تحكیمي بدون وثیقة تثبت وجود الحكم المنهي للخصومة  التحكیمیة أو بني الحكم 

  .1التحكیمي على وثیقة تحكیم باطلة 

یعد هذا الأخیر : صدور القرار التحكیمي بناءا على إتفاق تحكیمي ساقط بإنقضاء المهلة  -
   سبب إبطال القرار التحكیمي الناتج عن صدوره بناءا على إتفاق تحكیمي ساقط بإنقضاء 

أكثر منه في نطاق تطبیق البند التحكیمي على أن . المهلة بتوافر في نطاق عقد التحكیم 
جیب القرار التحكیمي لإستناده على إتفاق تحكیمي ساقط بإنقضاء  المهلة یكون البطلان الذي ی

أو من جانب أحدهما الذي یحق , قابلا للتنازل أو العدل عنه بإتفاق الطرفین بعد صدور القرار 
  .2الأخیر للقرار رضوخا صریحا وضمنیا قد ینتج هذا العدول من رضوخ هذا له التمسك به كما

من محكمین لم یتم تعیینهم قانونا أو خارج سلطته أو عدم مراعاة حق الدفاع  صدور القرار  -
  . هذه الأسباب بمجملها تؤدي إلى بطلان القرار التحكیمي :ومخالفة النظام  العام الدولي 

  إجراءات دعوى بطلان حكم تحكیم  :رابعا

ة لها أحكام وضوابط  دعوى بطلان الحكم التحكیمي حتى تكون صحیحة منتجة  لأثارها القانونی
حترام    یجب مراعاتها فلابد  أن تتقید برفعها للمحكمة المختصة للنظر فیها  وإ

الأجال القانونیة  لرفعها وما یترتب عنه من إعادة الحكم التحكیمي للهیئة  التحكیمیة التي 
 . أصدرته  وكذلك إستئناف دعوى بطلان حكم التحكیم

 
  

                                         
 .49ص  , المرجع السابق, ممدوح عبد العزیز 1
 .596ص ,2006, الإسكندریة ,  دار الجامعة الجدیدة ,  بطلان إجراءات التقاضي, الشرییني مصطفى  محمود  2
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  المحكمة المختصة بدعوى بطلان التحكیم /1

تختلف قوانین الدول بشأن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم فبعض الدول 
   كالأرجنتین یكون الإعتراض على هیئة التحكیم ویمكن تقدیم إعتراض على حكم هیئة 

كفرنسا ومصر تجعل .ل التحكیم بشأن الإعتراض المقدم لها إلى محكمة الإستئناف وبعض الدو 
  .1 إختصاص نظر طلب البطلان لمحكمة الدرجة الثانیة

وهذا  ما أخذ به المشرع الجزائري في المحكمة المختصة في نظر دعوى البطلان بشأن الحكم 
  .التحكیمي 

جاز , ویترتب على ذلك أنه إذا رفض دعوى بطلان حكم التحكیم أمام محكمة غیر مختصة 
  .2 اص النوعي أو المحلي بحسب الأحوالالتمسك بعدم الإختص

  .وتلتزم الجهة القضائیة بالفصل في النزاع وفقا للقوانین المتعلقة بها وتصدر بشأنه

  مراعاة الأجال القانونیة لرفع دعوى البطلان / 2

یلتزم الطرف المتضرر من الحكم بعد صدوره بالأجال المقررة  لرفع الدعوى المتعلقة ببطلان 
والتي بإنقضائها یسقط الحق .یمي وهي الأجال التي یمكن الطعن في الحكم خلالها الحكم التحك
  .3في الطعن 

 
  والطعن  على حكم التحكیم لابد أن یكون بعد إیداع حكم المحكم للمحكمة وذلك بما یتسنى عنه 

  

                                         
 .87ص ,تركي بن عبداالله أل حامد 1
 .87ص , المرجع السابق , تركي بن عبداالله ال حامد  2
 .506ص , 2004, بیروت , منشورات الحلبي الحقوقیة  1ط  , المرافعات المدنیة قانون, خلیل أحمد,عمر نبیل إسماعیل  3



  الطعن في قرار التحكيم التجاري                                                الفصل الثاني      

71 
 

  
بصدور  الإیداع من دلالة إستنفاذ سلطة  المحكم في النزاع وحسمه ولأن هذا الإیداع یقطع 

  .1وتنظر محكمة الطعن في الخصومة مراعیة هذا الإختیار , الحكم بالحالة التي أودع بها 

فإنه لایجوز الطعن في الأحكام التي , ووفقا للقاعدة العامة في الطعن في الأحكام القضائیة 
  .2تصدر أثناء سیر الخصومة قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها

لقوانین ما یمنع من رفع دعوى البطلان بمجرد إیداعة للمحكمة دون إعلانه بالحكم ولایوجد في ا
نما هو میعاد تنظیمي فقط ,  وعدم إیداع الحكم في المیعاد المقرر لا یترتب علیه البطلان وإ

ویجوز لأحد الخصوم المطالبة بإیداع الحكم على أنه إذا ترتب على عدم الإیداع ضرر جاز 
  .3لبته بالتفویضلأحد الخصوم مطا

یعد الحكم التحكیمي الصادر من الهیئة التحكیمیة دلیلا :  إعادة الحكم التحكیمي للمحكم/3
وتقضي القواعد , على إستنفاذ المحكم لولایته في نظر النزاع الذي تم الفصل فیه  بصفة قطعیة

تطیع تعدیله أو العامة أنه بمجرد  صدور الحكم التحكیمي فإن الهیئة تستنفذ ولایتها فلا تس
إلغائه أو بالرجوع فیه ولكن یرد على هذه القاعدة إستثناء إذا كان بصدد تفسیرها إذا شابها 

غموض أو لتصحیحها من الأخطاء المادیة أو لتكملتها  إذا أغفلت  الهیئة الفصل في بعض 
  .الطلبات 

ر الحكم ببطلانه وذلك غیر أنه توجد حالة لایمكن  فیها  إعادة الحكم لهیئة التحكیم حین صدو 
   ,إذا كان سبب البطلان راجع لعدم توافر الصلاحیة في الهیئة  التي أصدرت الحكم

  
                                         

 .280ص  ,1983, منشأة المعارف الإسكندریة  4ط ,  التحكیم الإختیاري والإجباري, أبو الوفاء احمد  1
 .495ص ,  2009مصر , القاهرة , دار النهضة العربیة ,  المرجع في أصول التحكیم, یونس محمود مصطفى  2
 .83ص , المرجع السابق , تركي بن عبداالله أل حامد  3
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وللأطراف  بعد الحكم , فلا یجوز العودة إلیها مرة أخرى ولأنها تنتهي بمجرد هذا الحكم 

 یخضع بالإبطال عرض نزاعهم على التحكیم من جدید وقرار المحكمة بإعادة الحكم للمحكم لا
  .1للطعن إلا مع الحكم النهائي  بتصدیق الحكم 

والقرار القضائي الصادر عن المجلس بقبول الطعن  في حكم التحكیم بالبطلان یبقى فقط قابل 
إذ أن المشرع الجزائري بإعطائه الإختصاص للمجلس .للطعن فیه بالنقض أمام المحكمة العلیا 

القرار القاضي بإبطال التحكیم والمحكمة الأعلى  من  القضائي لم یترك مجالا لإستئناف
المجلس هي المحكمة العلیا اللتي هي محكمة قانون والطعون أمامها لاتكون إلا بالنقض ولیس 

  .بالإستئناف 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .320ص ,مرجع السابق و ال, خلیل أحمد ,عمر نبیل إسماعیل  1
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  خاتمة

التجاري أثبت وجوده  وقدرته لحل  النزاعات نخلص في نهایة بحثنا هذا  أن التحكیم 
الدولیة الناشئة عن علاقة تجاریة وتبنیه على المستوى الدولي وحتى الداخلي كنظام  مستقل  

ذلك أن أطراف العقود الدولیة التجاریة لها سلطة الخیار في إتباع  .له عن قضاء الدولة ومنافس
فنجد الإقبال علیه كنظام منفصل عن القضاء , نظام التحكیم أو الخضوع لنظام قضاء الدولة 

یجد أساسا له في إتفاق الأطراف  على حل نزاعاتهم التجاریة الدولیة وعرضها على العادي و 
وبالتالي فإن تلك القرارات ,ات تحكیمیة  تعمل الأطراف على تنفیذها المحكم للفصل فیها بقرار 

التحكیمیة تعد الغایة الأساسیة أو الجوهریة التي یرمي إلیها الأطراف  من إتفاق التحكیم المبرم 
لكونها تفصل في النزاعات المثارة وتنهیها فهي نتیجة وخلاصة ما توصلت إلیه هیئة ,بینهم 

  .نزاعات المعروضة علیها التحكیم لحل تلك ال

القرار التحكیمي یصدر من محكمة تحكیمیة تم تشكیلها بناءا على شرط لذا فإن 
عن العقد الأصلي ومبرم قبل أو بعد التحكیم مدرج في العقد الأصلي أو إتفاق  تحكیم لاحق 

لبطلان نشوء النزاع ویتم تعیین المحكمین في الإتفاق الذي یجب أن یكون مكتوبا تحت طائلة ا
  .ستوفي المحكمون شروط الحیاة والكفاءة اللازمة لحل النزاع المطروح علیهم وأن ی

ویحدد القانون الجزائري إجراءات المحاكمة في التحكیم الداخلي وكذلك القانون الواجب 
التطبیق إذا لم یتفق الأطراف علیه أما بالنسبة للتحكیم تجاري الدولي فإن القانون الواجب 

  . تحدده المحكمة التحكیمیة في حال عدم إتفاق الأطراف التطبیق 

صدار حكمها , تتم المداولة بین المحكمین بعد الإستماع لطلبات ودفوع الأطرافو  وإ
الفاصل في النزاع والذي یجب أن یكون مطابقا للقواعد التي تحكمه الأحكام القضائیة سواءا من 

غیر مخالف أن یكون دفوع و الل الطلبات و ناحیة الشكل أو المضمون إذ یجب أن یرد على ك
وأن یتم توقیعه من طرف المحكمین أو أغلبیتهم وأن یذكر فیه كل أطراف . للنظام الدولي  العام

   .النزاع وأسماء المحكمین وتاریخ ومكان صدوره 

ویمكن للمتضرر من القرار التحكیمي أن یطعن فیه بالإستئناف إذا كان قرار داخلیا 
ي الدولي والذي ما أما بالنسبة لقرار تحكیم تجار , أخذ الحكم القضائي الإبتدائيلأنه یأخذ م
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ن تسحب الأساسیة من التحكیم التي ترید أ على عنصر أجنبي فإن الغایةیحتوي  غالبا 
ولكنها مع ذلك تبیح .  لوطني تمنع الطعن في موضوع الحكمالمنازعة من ولایة القضاء  ا

مكانیة الطعن إمكانیة إستئناف إقرار  الإعتراف  والتنفیذ  بالنسبة للقرار الصادر خارج الجزائر وإ
بالبطلان  في القرار الصادر في الجزائر  إذا ما خالف الإجراءات  الشكلیة الجوهریة التي تحكم 

   .نزاهته وحیاده 

  :نستتنتج من هذا أن 

  .الأطرافبناءاعلى إتفاق خاص بین  القرار التحكیمي تصدره محكمة تحكیمیة-

  .أن القرار قد یكون جراء تحكیم داخلي أو تحكیم دولي  -

أن القرار التحكیم الداخلي یمكن إستئنافه أمام القضاء الوطني وكأنه حكم قضائي  -
  .إبتدائي 

لتنفیذ القرار الأجنبي یجب طلب الإعتراف والتنفیذ من  محكمة التي یتم التنفیذ في  -
لقرار الدولي الصادر في الجزائر من المحكمة التي یتم التحكیم وبالنسبة ل ,دائرة إختصاصها 

  .في دائرة إختصاصها 

نما یمكن إستئناف أمر الإعتراف .لا یمكن الطعن في قرار التحكیم التجاري الدولي - وإ
  .والتنفیذ سواءا إذا تم قبوله أو رفضه 

الجزائر إذا لم یمكن الطعن بالبطلان في قرار تحكیم التجاري الدولي الصادر في -
  .یستوفي الشروط المنصوص علیها في القانون 

  : من هذه النتائج نقترح

  .تسهیل إنشاء مراكز للتحكیم تنظر في منازعات التجاریة -

  .تكوین كوادر متخصصة في مجال التحكیم وخاصة التجاري الدولي  -

تمكین الإطارات الوطنیة من الحصول على تكوین إضافي أو تحسین مستوى  -
تم التحكیم في  حیث یمكن المحافظة على المصلحة  الوطنیة في حال ما لصیاغة العقود

   .نزاعات مع مؤسسات أجنبیة 
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 قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر - أولا 

 الدولیةالإتفاقیات  -  أ

 ،الخاصة باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 1958یونیو  10اتفاقیة نیویورك لـ  -1
 48ج ر رقم  1988نوفمبر  05بتاریخ  233-88في الجزائر بالمرسوم رقم  االمصادق علیه

 1988نوفمبر  23بتاریخ 
 الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین 1965مارس  18اتفاقیة واشنطن لـ  -2

 30بتاریخ  346-95علیها في الجزائر بالمرسوم رقم  المصادق ،الدول ورعایا الدول الأخرى
 .1995نوفمبر  05بتاریخ  66ر رقم  ج 1995اكتوبر 

بین الدولة الجزائریة وشركة أوراسكوم  2001عشت  05اتفاقیة استثمار مؤرخة في أنظر -3
 80تیلكوم القابضة ش م م المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تیلكوم الجزائر، ج ر رقم 

  .2001دیسمبر  26مؤرخة في 

  

 القوانین -ب 

: لتاليقواعد التحكیم والوساطة لغرفة التجارة الدولیة بباریس، على الموقع ا 
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-

arbitration/ 05/03/2017. تاریخ الإطلاع. 

یمكن الإطلاع علیھا في الموقع ,  2013قواعد الأونیسترال للتحكیم بصیغتھا المعتمدة في   -1
rules-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-ألتالي 

A.pdf-2013-Rules-Arbitration-2013/UNCITRAL  تاریخ الإطلاع
05/03/2017. 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08رقم  قانون  -2
   2008أبریل  23مؤرخة في   21ج ر رقم  ،والإداریة
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المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر - 3

 .والمتمم 
الصادر بالجریدة  1994ابریل  18المؤرخ في  1994لسنة  27التحكیم المصري رقم  قانون -4

 1994أبریل  21المؤرخة في  16الرسمیة المصریة رقم 

 إستثمار) إتفاقیات(عقود  –ج 

اتفاقیة استثمارة منعقدة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و الشركة الوطنیة للإتصالات  -1
صالات الجزائر، منشورة في تالمتصرف بإسم ولحساب الوطنیة للإالكویت   (K C S )المتنقلة

 2007ینایر  28بتاریخ  07الجریدة الرسمیة رقم 
بین الدولة الجزائریة وشركة اوراسكوم تیلكوم  2001عشت  05اتفاقیة استثمار مؤرخة في  -2

مؤرخة في  80 القابضة ش م م المتصرفة باسم ولحساب اوراسكوم تیلكوم الجزائر، ج ر رقم
  .2001دیسمبر  26

  قائمة المراجع -ثانیا

  . 2001لسنة , دار الجامعة الجدیدة , تنفیذ أحكام المحكمین , أحمد هندي  .1
 .2007,الطبعة الأولى,منشأة المعارف ,التحكیم في النظریة والتطبیق  ,فتحي والي  .2
  .2006هرة، القالدولي، دار الكتب القانونبة، التحكیم التجاري ا ,حسني المصري .3
الجزء ,عمان ,مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع , التحكیم التجاري الدولي  , فوزي  سامي .4

 .1997,الخامس 
 امعیة،جال طبوعاتمال یواند، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر ،ربوع كمالعلیوش ك .5

 .2005، بعة الثالثة طال، الجزائر
الأولى منشورات  بعة طال,المرافعات المدنیة قانون ,خلیل أحمد ,عمر نبیل إسماعیل  .6

 .2004,بیروت  ,الحلبي الحقوقیة 
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، دار هومة ،الدولیة  التحكیم التجاري الدولي ضمان الإستثمارات ،عبد العزیز قادري .7
 .2004 الجزائر،

منشأة المعارف  بعة الرابعة طال, التحكیم الإختیاري والإجباري , أبو الوفاء احمد  .8
    .1983, الإسكندریة 

دار الفكر ,القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم , أشرف عبد العلیم الرفاعي .9
 2003,الطبعة الأولى ,الإسكندریة دار الجلال للطباعة,الجامعي 

القاهرة , دار النهضة العربیة , المرجع في أصول التحكیم , یونس محمود مصطفى  .10
  .2009مصر , 

تجاري الدولي، الموجز في النظریة العامة في التحكیم ال ،حفیظة السید الحداد .11
 2004، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات  ،خالد محمد القاضي .12
  .1، ط2002الدولیة المشتركة، دار الشروق، القاهرة، 

منشورات الحلبي  1ط ,قانون المرافعات المدنیة , خلیل أحمد,عمر نبیل إسماعیل  .13
 2004, بیروت , الحقوقیة 

ات موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي، الكتاب الثاني،منشور  ،عبد الحمید الأحدب .14
 .2008، 3الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

 

دار ,الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیة دراسة مقارنة  ,غ حمدي محمود بلی .15
  .2007,مصر ,الجامعة  الجدیدة 

دار ,القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم  ,أشرف عبد العلیم الرفاعي  .16
  . 2003,الطبعة الأولى ,الإسكندریة دار الجلال للطباعة,الفكر الجامعي 

  .2011,دار الثقافة للنشر والتوزیع ,التحكیم في القوانین العربیة حمزة حداد  .17
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عقود محمود التحیوي التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات ال .18
 .دار الجامعة الجدیدة للنشر ,الإداریة 

الأسباب ,بطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي , ممدوح عبد العزیز العنزي .19
 2006,الطبعة الأولى ,منشورات الحلبي الحقوقیة , والنتائج 

دار , دعوى بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة ,محمد داود الزغبي  .20
  . 2001,  الطبعة الأولى , عمان, لنشر والتوزیع الثقافة ل

مصر المحلة الكبرى ,دار الكتب القانونیة ,التحكیم التجاري الدولي , حسني المصري .21
 .2006,القاهرة 

 .2012لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، دار هومة، الجزائر،  .22
، 3العربیة، بیروت، طدار النهضة  مختار أحمد بربري، التحكیم التجاري الدولي، .23

2004.  
منشورات بغدادي ,شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ,بربارة عبد الرحمان  .24

 . 2ط ,2009,الجزائر 
دار الثقافة للنشر ,الطبعة الأولى ,بطلان حكم المحكم  ,براهیم رضوان الجغبیر إ .25

 .2009,والتوزیع 
دراسة منظمة في ضوء أراء الفقه  ,نظام الطعن على حكم التحكیم  ,معتز عفیفي .26

الإسكندریة ,دار الجامعة الجدیدة ,وأحكام القضاء وتشریعات ولوائح هیئات التحكیم المقارنة 
2012. 

دار الثقافة للنشر ,دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي  ,البطانیة عامر فتحي  .27
 .2009عمان ,الطبعة الأولى .والتوزیع 

تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا  ,امدو الخولي أكثم أمین تركي بن عبداالله أل ح .28
 . 2010ینایر , العدد الخامس , مجلة  التحكیم , للقانون الجزائري 

,  عة الجدیدة دار الجام, بطلان إجراءات التقاضي, الشرییني مصطفى  محمود  .29
 .2006, الإسكندریة 
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مجلة التحكیم  ,بقا للقانون الجزائري تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة ط,الخولي أكثم أمین  .30
 .2010ینایر ,العدد الخامس ,

  ماجستیر مذكرات دكتوراه ورسائل  -ج

  رسائل دكتوراه  -1

القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه  خالد شویرب، -1
 .2009-2008جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة،   كلیة الحقوق، في الحقوق،

اطروحة دكتوراه في العلوم  الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، ،سلیم بشیر  -2
باتنة، السنة جامعة الحاج لخضر   كلیة الحقوق،القانونیة، تخصص قانون خاص، 

 .2011-2010الجامعیة 

  

   ماجستیر مذكرات -3
  

دراسة مقارنة  بین أنظمة دول  مجلس , بطلان حكم التحكیم,تركي بن عبداالله أل حامد .1
كلیة ,دراسة مقدمة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستار ,التعاون الخلیجي
  ,جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة بالریاض ,قسم العدالة الجنائیة , الدراسات العلیا 

لة لنیل شهادة حسان كلیبي، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، رسا .2
بومرداس،   الماجستیر في الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة،

 .2013-2012السنة الدراسیة 
ماجیستار الرسالة ,القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري , خلیل صنوبرة  .3

 2007/2008السنة الجامعیة ,ة جامعة منتوري قسنطین,كلیة الحقوق , شعبة قانون العام 
محمد بواط، التحكیم في حل النزاعات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  .4

 .2008-2007العام، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
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رسالة , قرارات التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري , منسول عبد السلام  .5
  2001-2000السنة الجامعیة ,جامعة الجزائر ,مال ماجیستار فرع قانون الأع

مذكرة  لنیل , دور القاضي  الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي ,حددان الطاهر .6
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق , فرع قانون التنمیة الوطنیة , شهادة الماجیستار

  .2012,تیزي وزو , جامعة مولود معمري ,

  :بالفرنسیة مراجع -ب 
1- Mostefa TRARI-TANI : Droit Algérien de l’Arbitrage Commercial 

International, BERTI Editions, Alger, 2007 
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   موقع الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة - 3

http://www.caci.dz/ar/Arbitrage.   
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 ملخص

أثبتت  الممارسات التجاریة أن التحكیم  التجاري  وسیلة فعالة لحل المنازعات التجاریة بین  
وأن قرارات التحكیم في  .را لما یوفره من وقت وجهد وتكالیف، نظالمؤسسات  والشركات

أن لا یطابق ذلك   ،إلا أنه قد یحدث أحیانا  ،الغالب ما ینتج عنها تسویة نهائیة للنزاعات
احت ،  وبالتالي فقد أتعد العدالة الواجب توفرها في الأحكام الفاصلة في النزاعاتالقرار قوا

سواء في  .بأن یطعنوا فیها أمام القضاء ،التشریعات فرصة للمتضررین من قرارات التحكیم
أو الطعن فیها بالبطلان إذا كانت  ،مرحلة الإعتراف بها من طرف قضاء الدولة وتنفیذها

  .ا یقتضیه القانون الداخلي للدولةوتكون إجراءات الطعون حسب م صادرة داخل تلك الدولة 

Résumé 

Les pratiques commerciales ont prouvé que l’arbitrage commerciale 
est très efficace dans la résolution des conflits commerciaux, entre 
sociétés et entreprises, au regard de son faible coût et en temps et 
argent. Les décisions d’arbitrage finissent toujours par résoudre 
définitivement les différents. Parfois, il peut arriver que la décision 
arbitrale ne respecte pas les règles de l’équité, et il en résulte des 
recours devant les tribunaux de l’état, soit au moment de l’exécution, 
soit par recours en annulation, ceci est permis par les différentes 
législations. 


